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 نبيا‌ورسولا،‌‌وبمحمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وبالقرآن‌دستورا،‌وبالإسلام‌دينا‌،من‌آمن‌بالله‌ربا‌كل ‌‌‌إلى

‌‌‌العلم‌والعلماء‌ب ‌إلى‌مُ‌
‌حفظه‌الله‌تعالى‌،والدي العزيز

‌‌‌واحتسبت‌‌وصبرتب ت‌وجادت،‌ر‌التي‌‌إلى
‌أطال‌الله‌في‌عمرها‌،والدتي الكريمة

‌ساندتني‌في‌دربيمن‌‌إلى
‌،‌أمد ها‌الله‌بالصحة‌والعافية.زوجتي الغالية

‌مهجة‌فؤادي‌وفلذات‌كبدي‌إلى
‌الله‌بهم‌عيني‌أقر ‌‌،أروى ،زكرياء، أسامة ، إبراهيم  

‌إلى‌من‌دث رني‌بالدعاء‌
‌وأحبابي أهليوجميع‌‌،‌إخواني وأخواتي  

‌شيوخي الأفاضلإلى‌
‌المتواضع‌أهدي‌هذا‌الجهد‌

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

‌االصا،‌وأن‌له‌مني ‌قني‌لإنجاز‌هذا‌العمل،‌وأسأله‌أن‌يتقب ‌في‌بادئ‌الأمر‌أشكر‌الله‌عز‌وجل‌الذي‌وف ‌
‌ينفعني‌به‌وسائر‌المسلمين.‌

،‌"حباس عبد القادر"‌:اضل‌الأستاذ‌الدكتوركر‌وعظيم‌الامتنان‌لأستاذي‌الفبجزيل‌الش ‌‌أتقد م‌كما‌‌‌
،‌فلم‌‌ني‌به‌من‌توجيه‌وتأطير‌ونصائحوعلى‌ما‌اص ‌سالة‌،‌له‌بقبول‌الإشراف‌على‌هذه‌الر ‌على‌تفض ‌

‌في‌تقديم‌كل‌عون‌لي‌، في‌تخريج‌هذا‌‌العميم‌‌بوقته‌،‌فكان‌له‌الفضل‌ولم‌يبخل‌علي ‌‌يأل‌جهدا
لعلم‌ينير‌به‌درب‌،‌وأن‌يديمه‌نبراسا‌لأسأله‌أن‌يجزيه‌عني‌اير‌الجزاء‌فالله‌البحث‌على‌ما‌هو‌عليه،‌

‌.‌الطالبين
‌الش ‌وأسج ‌ ‌قسم ‌أساتذة ‌لجميع ‌أيضا ‌شكري ‌الإسلامي ‌ل ‌ريعة ‌غرداية، ‌بولاية ‌الإداري ‌ة ‌جميع ين‌وكذا

‌موه‌لي‌من‌عون‌الال‌مسيرتي‌الدراسية‌.على‌ما‌قد ‌،‌لبة‌والط ‌
‌ ‌بالش ‌أتقد ‌كما ‌م ‌المناقشة ‌لجنة ‌لأعضاء ‌والعرفان ‌ستفض ‌علكر ‌ما ‌الرسالةى ‌هذه ‌على ‌به ‌لون من‌،

‌قدير‌والعرفان.‌،‌فلهم‌مني‌كل‌الت ‌وتقييم‌وتوجيهات‌،ملاحظات‌وإضافات
اندني‌لإنجاز‌هذا‌العمل‌،‌وكل‌من‌س‌بجامعة‌غرداية‌ال‌المكتبة‌الجامعيةكما‌لا‌أنسى‌في‌الأاير‌عم ‌
‌الله‌لهم‌بالت ‌المتواضع؛‌من‌قريب‌أو‌بعيد ‌الفضل‌و‌سداد،‌والمجازاوفيق‌وال،‌وأدعوا ‌إنه‌وليُّ ة‌بالحسنى،

‌‌الإكرام.‌
‌‌

‌
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 مقدمة: 
 توطئة:

‌تهد ‌‌تعد ‌ ‌اطيرة ‌ظاهرة ‌المجتمع،الجريمة ‌كيان ‌كانت‌‌وتضرُّ‌‌د ‌وإن ‌وهي ‌تمييز، ‌دونما ‌أفراده بمصالح
منها،‌حفاظا‌‌قويمة‌للحد ‌‌ت‌سُبُلاا‌قد‌وضع‌إلا‌أن‌الش ريعة‌الإسلامية‌الغر اء،اريخ،‌موجودة‌منذ‌فجر‌الت ‌

من‌حيث‌الجنائي‌أنظمة‌توافق‌هذا‌الغرض‌‌على‌مصالح‌العباد‌في‌العاجل‌والآجل،‌كما‌أصدر‌القانون
نظام‌بل‌أصل‌سد‌الذرائع‌في‌الإسلام،‌و‌إرادته‌وقاية‌المجتمع‌‌والمحافظة‌على‌مصالح‌الفرد،‌ومن‌تلكم‌الس ‌

‌‌‌‌دابير‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي.‌الت ‌
‌و‌ه ‌اليوم‌يشهدذا ‌؛تطو ‌‌العالم ‌مستمرا ‌للجريمة،و‌‌را ‌واسعا ‌الت ‌‌انتشارا ‌حيث ‌والت ‌من ‌؛نفيذخطيط

‌يبحثون‌في‌لتضليل‌العدالة،‌‌خلص‌من‌الآثاروالت ‌ ‌جعل‌العلماء ‌بشتى‌الوسائل‌ومختلف‌مما ‌منها الوقاية
‌‌،‌وهو‌‌ما‌سنراه‌في‌ثنايا‌هذه‌الدراسة.الصور

  أسباب اختيار الموضوع :
‌غات‌ااتياري‌للموضوع‌في‌النقاط‌الآتية:أهم‌مسو ‌تبرز‌
‌الأسباب‌الذاتية:‌أ_‌

‌الد ‌ .1 ‌تتطل ‌طبيعة ‌مرتبطةراسة ‌تكون ‌أن ‌الش ‌بتخص ‌‌ب ‌والقانونص ‌وهريعة ذا‌،
‌‌تعُنى‌بالمقارنة‌بين‌الت شريع‌الإسلامي‌والت شريع‌الوضعي.‌‌الموضوع‌من‌أهم ‌الفروع‌التي‌

1. ‌ ‌إثراء ‌في ‌الجناالمساهمة ‌الفقه ‌الجنايات‌مادة ‌بمجال ‌واهتمامي ‌ورغبتي ئي،
‌بالت حديد.‌

‌الأسباب‌الموضوعية:‌ب_‌
‌الإجرامي ‌تفشي‌الظ ‌ .1 ‌دفعني‌إلى‌‌؛في‌المجتمعات‌ةاهرة ‌الإلماممما بجانب‌من‌‌ماولة

 كافحة‌الجريمة.الجوانب‌المتعلقة‌بم
‌ثراء‌الشريعة‌الإسلامية‌بالأحكام‌الفقهية‌التي‌تحد ‌من‌الجرائم.‌‌ .1

 سة :أهمية الدرا
‌تكمن‌أهمية‌هذا‌الموضوع‌في‌ما‌يلي:
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‌الجاد ‌ .1 ‌الإسلامي ‌المقارنة ‌شريعتنا ‌به ‌جاءت ‌ما ‌بين ‌الحنيفةة ‌به‌‌،ة ‌جاءت وما
ظري‌ابه‌والااتلاف‌بينهما‌في‌‌الجانب‌الن ‌شبيان‌أوجه‌الت ‌من‌الجريمة،‌و‌‌في‌الحد ‌القوانين‌الوضعية‌

‌‌طبيقي.‌و‌الت ‌
‌الموضوع‌‌ة‌ريعة‌الإسلامي ‌أكيد‌على‌أن‌الش ‌الت ‌ .1 وما‌جاءت‌به‌من‌أحكام‌في‌هذا

‌والحد ‌ ‌الجرائم ‌آثار ‌لبتر ‌الش ‌‌كفيلة ‌سيادة ‌إظهار ‌ثم  ‌ومن ‌الإسلامي ‌منها، ‌القريعة ‌على وانين‌ة
‌‌و‌،الوضعية ‌الش ارعبيان ‌ا‌اهتمام ‌من ‌أكثر ‌الوقاية ‌الت ‌‌هتمامهبجانب ‌والعقاب‌بجانب جريم

‌والإصلاح.
 الإشكالية :

‌الآتية:‌الرئيسية‌كاليةينطوي‌هذا‌البحث‌على‌الإش
شريع ة في التّ التّدابير الاحترازيّ و  ةريعة الإسلاميّ في الشّ  قاعدة سدّ الذّرائع كلٍّ من:  ما هو أثر    

 ؟ وجه المقابلة بينهما ؟ ومافي الحدّ من الجرائم ؛الجنائي
‌:‌تفرع‌عن‌هذه‌الإشكالية‌ما‌يليو‌ت

‌إعمالها‌؟‌ما‌هو‌مفهوم‌قاعدة‌سد ‌الذ رائع؟‌‌وماهي‌شروط .1
 ما‌معنى‌الت دابير‌الاحترازي ة‌في‌القانون‌الوضعي‌‌؟‌وما‌هي‌أغراضها؟ .1
من‌الوقاية‌من‌الجريمة‌قبل‌وقوعها‌؟‌ة‌الوضعي ‌‌والأنظمة‌الجنائية‌ما‌موقف‌الش ريعة‌الإسلامية .3

 ‌وماهي‌أوجه‌الاتفاق‌والااتلاف‌بينهما؟
 ؟‌‌عازيرو‌الت ‌الحدود‌‌إقامة‌عندمن‌الجريمة‌‌الحد ‌‌عدة‌سد ‌الذرائع‌فيما‌أثر‌إعمال‌قا .4
‌اهرة‌الإجرامية؟‌من‌الظ ‌‌كصورة‌من‌صور‌الجزاء‌الجنائي‌في‌الحد ‌‌‌ةدابير‌الاحترازي ‌ة‌الت ‌ما‌مدى‌فاعلي ‌ .5

 الأهداف :
 ‌:إلىيهدف‌هذا‌البحث‌

‌سد ‌ .1 ‌بقاعدة ‌الش ‌الذ ‌‌التعريف ‌في ‌ ‌والت ‌رائع ،‌ ‌الإسلامية ‌في‌ريعة ‌الاحترازية دابير
 القانون‌الجنائي.‌

من‌الجرائم‌التي‌‌رائع‌في‌الجنايات،‌ودورها‌في‌الحد ‌الذ ‌‌إظهار‌مكانة‌قاعدة‌سد ‌‌‌ .1
‌عازير.ض‌لها‌المجتمعات،‌مع‌بيان‌صورة‌مجملة‌عن‌أثر‌القاعدة‌في‌معالجة‌جرائم‌الحدود‌والت ‌تتعر ‌
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‌الت ‌ .3 ‌أثر ‌إبراز ‌على ‌الاحترازيةالعمل ‌الحد ‌‌دابير ‌الجريمة،‌في ‌سي ‌‌من ‌القسم‌لا ما
 شوة.رقة‌والر ‌نا‌والس ‌تعلق‌بجرائم‌القتل‌والز ‌الم‌الخاص ‌

4. ‌‌ ‌الفقه ‌بين ‌الفروق ‌و ‌الاتفاق ‌أوجه ‌الجنائيبيان ‌والفقه ‌الإسلامي ‌الجنائي
 ‌.‌الأحكام‌التي‌تحد ‌من‌الجريمة‌،‌فيما‌يخص ‌الوضعي

‌منهج البحث: 
‌‌.راسة‌المختارةالد ‌‌ا‌يناسببملهذا‌البحث‌منهج‌علمي‌وآار‌عملي‌م م‌صُ‌

 لمي:المنهج الع
‌اعتمدت‌في‌هذه‌الدراسة‌على‌المناهج‌البحثية‌العلمية‌التالية:‌

الخاصة‌‌المنهج‌الاستقرائي‌:‌وهذا‌لجمع‌المادة‌العلمية‌من‌مظانها‌سواء‌من‌المصادر‌أو‌المراجع_‌1
‌بكتب‌الفقه‌الإسلامي‌أو‌بكتب‌القانون‌الوضعي‌العامة.

لأنه‌يخدُم‌الهدف‌الذي‌من‌أجله‌كان‌هذا‌‌المنهج‌المقارن:‌وهو‌المنهج‌الغالب‌في‌الدراسة،_‌1
‌الوضعي ‌والقانون ‌الإسلامي ‌الفقه ‌بين ‌والااتلاف ‌الاتفاق ‌مواطن ‌معرفة ‌وهو ‌من‌‌البحث، ‌الحد  في

‌الإالجريمة ‌الشريعة ‌سيادة ‌بيان ‌هو ‌المقارنة ‌هذه ‌من ‌المراد ‌أن ‌مراعاة ‌مع ‌وفضلها، ‌تقريب‌سلامية ‌لا ‌ ،
‌القانون‌من‌الفقه‌الإسلامي.

3‌ ‌المن_ ‌هج ‌الوصفي :‌ ‌والت ‌التحليلي ،‌ ‌الذرائع ‌سد  ‌قاعدة ‌من ‌كلٍّ ‌ماهية ‌لتناول دابير‌وذلك
‌‌‌روح‌القانونية.‌رعية‌والش ‌ة‌الش ‌بيان‌أثرهما‌في‌الحد ‌من‌الجريمة‌وفق‌الأدل ‌الاحترازية،‌و‌

‌المنهج العملي:
‌ي‌الذي‌اتبعته‌في‌النقاط‌الآتية:‌عمليمكن‌إيضاح‌المنهج‌ال

 رواية‌حفصٍ‌عن‌عاصم‌.‌‌ادكريمة‌إلى‌سورها‌وأرقامها،‌معتم ‌قمت‌بعزو‌الآيات‌ال‌
 ا،‌مع‌ذكر‌الحكم‌عليها،‌إن‌كانت‌موجودة‌في ‌غير‌قمت‌بتخريج‌الأحاديث‌من‌مظانه 

‌بالعزو‌لصحة‌ما‌ورد‌فيها.‌‌أكتفي‌فإني ‌‌،‌أما‌ما‌كان‌في‌هذه‌الآارةحيحين‌أو‌الموطأالص ‌
 البحث.‌قمت‌بتعريف‌المصطلحات‌الهامة‌والضرورية‌لفهم 
 ‌ القانون‌الوضعي‌فيما‌يخص‌الدراسةريعة‌الإسلامية‌بما‌جاء‌بقمت‌بمقارنة‌ما‌ورد‌في‌الش‌،

 مراعيا‌الترتيب‌‌في‌كل‌فصل‌.
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 في‌‌ ‌ااصة ‌الجنائي ‌والقانون ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌بين ‌والااتلاف ‌التشابه ‌أوجه بينت
 الجانب‌التطبيقي‌للبحث.

 راسات‌الأكادمي ة،‌وااصة‌في‌الكتب‌والد ‌قمت‌‌بتوثيق‌الاقتباسات‌وفق‌ما‌هو‌معهود‌
‌والت ‌ ‌بالمصطلحات ‌يتعل ق ‌الفقهيةفيما ‌المسائلعريفات ‌في ‌الفقهاء ‌وأقوال ‌مني ‌، ‌حرصا ‌تحر ‌، ي‌‌على

 الأمانة‌العلمية.
 معهود‌في‌البحث‌من‌وضع‌رموز:‌)ط(‌طبعة،‌هو‌‌اصطلحت‌في‌تهميش‌الكتب‌على‌ما

 (‌صفحة،‌)ه(‌هجري،‌)م(‌ميلادي.‌)د.ط(‌دون‌طبعة،‌)د.ت(‌دون‌تاريخ‌نشر،‌)ص
 وفهرس‌الأحاديث‌النبوية‌‌،نية‌الكريمةس‌للبحث‌تتضمن‌فهرس‌الآيات‌القرآأعددت‌فهار‌
‌،‌وفهرس‌الموضوعات.‌الشريفة

 حدود الدراسة:
‌ ‌في‌البحث‌على‌أثر ‌الدراسة ‌اقتصرت‌حدود ‌في‌الت ‌‌رائع‌في‌الحد ‌الذ ‌‌سد ‌قاعدة شريع‌من‌الجريمة

أو‌‌من‌غير‌تحديد‌لمكان‌أو‌زمان‌،عامةبصفة‌‌دابير‌الاحترازية‌في‌القوانين‌الوضعيةالإسلامي،‌وعلى‌الت ‌
‌.قانون

 خطة البحث : 
‌فصلين، ‌إلى ‌البحث ‌تقسيم ‌ارتأيت ‌البحث، ‌إشكالية ‌لتعريف‌ميسبقه‌لمعالجة ‌تمهيدي ‌مبحث ا

‌،‌واصصت‌الفصل‌الأ ‌الأثر" ‌،الحد، ‌الوقاية ‌بالبحث‌"الجريمة، ‌‌ولالمصطلحات‌ذات‌العلاقة ماهية‌لــ
بحث‌الأول‌يتعلق‌بـــماهية‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌وضمنته‌بمبحثين،‌المقاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية،‌

‌شريع‌الوضعي.‌دابير‌الاحترازية‌في‌الت ‌والمبحث‌الثاني‌بماهية‌الت ‌شريع‌الإسلامي‌،‌في‌الت ‌
‌فيتعل ‌ ‌الثاني ‌الفصل ‌سد ‌أما ‌قاعدة ‌عن ‌المترتبة ‌بالآثار ‌والت ‌الذ ‌‌ق ‌ويتضرائع ،‌ ‌الاحترازية من‌دابير

مبحثين‌المبحث‌الأول‌وفيه‌أثر‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية‌في‌الحد‌من‌الجريمة‌بصفة‌عامة،‌‌
‌.‌من‌الجرائم‌دابير‌الاحترازية‌في‌الحد ‌الذرائع‌والت ‌‌والمبحث‌الثاني‌فيه‌نماذج‌عن‌أثر‌قاعدة‌سد ‌

 :الدراسات السابقة
على‌بحث‌علمي‌يتناول‌كل‌جزئيات‌الموضوع‌ومفرداته،‌وإنما‌وجدت‌دراسات‌لها‌علاقة‌‌لم‌أقف

‌ببعض‌جوانبه،‌أعانت‌الباحث‌على‌طروق‌فصول‌الدراسة،‌وأهم‌تلك‌البحوث‌كانت‌الآتية:‌
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،‌رسالة‌ماجستر،‌التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجراميةنور‌الهدى‌ممودي،‌_‌1
‌الإج ‌علم ‌السياسية،‌تخصص ‌والعلوم ‌الحقوق ‌كلية ‌الواسعة، ‌صالحي ‌زرارة ‌إشراف: ‌العقاب، ‌وعلم رام

‌.م1211م/1212جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة،
تلف‌من‌الإجرام،‌وتخ‌حترازية‌في‌الحد ‌‌في‌البحث‌عن‌أثر‌التدابير‌الاهذه‌الدراسة‌تشترك‌مع‌دراستي
 ذا‌الموضوع.‌ريعة‌الإسلامية‌لهعنها‌في‌إغفال‌هذه‌الأايرة‌لنظرة‌الش ‌

رسالة‌طرق الوقاية من الجريمة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،  لاسن‌سارة،_‌1
ماستر،‌تخصص‌شريعة‌وقانون،‌إشراف:‌بوهالي‌ممد،‌كلية‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌جامعة‌ممد‌

‌م‌.‌1212م/1212بوضياف،‌المسيلة،‌
‌لط ‌البحث‌مع‌دراستي‌في‌بحثه ‌بينما‌يختص‌بحثي‌رق‌الوقاية‌من‌الجريمة‌بشكل‌عاميشترك‌هذا ،

‌ة.من‌الجريمة‌بصفة‌ااص ‌‌ة‌‌في‌الحد ‌دابير‌الاحترازي ‌رائع‌والت ‌الذ ‌‌بدراسة‌أثر‌سد ‌
دراسة‌مقارنة‌‌،دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمعنور‌الدين‌مناني،‌_‌3

لة‌ماجستر،‌تخصص‌شريعة‌وقانون،‌إشراف:‌السعيد‌فكرة،‌‌رسا‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الجزائري،
‌.م1211م/1212جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة،كلية‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌

‌تتقا ‌الرسالة ‌الباحث‌في‌الجزء‌الخاص‌بالت ‌هذه ة‌في‌القانون‌الجزائري،‌دابير‌الاحترازي ‌طع‌مع‌دراسة
‌،‌حيث‌إن ‌الشريعة‌الإسلاميةلمنع‌ارتكاب‌الجريمة‌في‌‌ةة‌والزجري ‌دابير‌الوقائي ‌الت ‌‌بينما‌يختلف‌عنه‌في‌بحث

‌.رائع‌على‌الخصوصالذ ‌‌دراستي‌اهتمت‌بأثر‌قاعدة‌سد ‌
4‌ _‌ ‌الدراوشه، ‌سالم ‌الفقه‌سد الذرائع في جرائم القتلماجد ‌تخصص ،‌ ‌ماجستر ‌رسالة ،

‌م.1222،‌دار‌الثقافة،‌عمان‌،‌1وأصوله،‌‌ط
‌البحث‌ ‌الإسفي‌الش ‌جرائم‌القتل‌‌ذرائع‌د ‌تطبيقات‌حول‌ستناول‌هذا ‌وهو‌جزء‌من‌ريعة لامية،

‌ض‌للقوانين‌الموضوعية‌أو‌الجرائم‌الأارى.‌،‌ولم‌يتعر ‌موضوع‌بحثي
 :صعوبات البحث

1‌ ‌ا_ ‌العلميةمن‌الصعوبات‌التي‌واجهتني‌في‌هذا ‌وتشعب‌المادة ‌الشريعة‌لموضوع‌زام ‌في ‌إنْ ،
علي‌الت حكم‌في‌جمعها‌وتنسيقها‌لإاراجها‌في‌قالب‌علمي‌‌الإسلامية‌أو‌في‌القانون‌الجنائي،‌مما‌صع ب

‌منهجي.‌‌‌
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مصطلح‌التدابير‌الاحترازية‌غير‌منصوص‌عليه‌‌القانونية،‌حيث‌إن ‌عامل‌مع‌المراجع‌صعوبة‌الت ‌_‌1
‌.‌غالبافي‌القوانين‌الجنائية‌

بجميع‌جوانبه‌إلماما‌‌وألممت‌؛وفي‌الأاير‌فإني ‌لا‌أد عي‌بعد‌إنجازي‌لهذا‌البحث،‌أني‌قد‌وف يته‌حق ه
‌به‌قلمي،‌بأفضل‌حل ةني‌لم‌أد ار‌جهدا‌في‌تقديمه‌ولكن‌حسبي‌أن ‌تام ا،‌ ،‌والله‌أسأل‌أن‌يغفر‌لي‌ما‌زل 

‌حمة‌والغفران.ه‌واسع‌الر ‌،‌وأن‌يجعله‌صدقة‌جارية‌يكف ر‌بها‌ذنوبي،‌إن ‌قني‌لإتمام‌مسيرتي‌في‌الط لبوأن‌يوف ‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌



 

 
 

 
 : بحث التمهيديالم

لمصطلحات مفاهيمي الإطار ال
  .البحث

 
 

‌: وفيه‌مطلبان‌

 
 ماهية الجريمة. المطلب الأول: 
 مفهوم الوقاية والأثر والحد.  المطلب الثاني: 
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 تمهيد: 
ث‌الدراسات‌العلمية‌والبحثية‌بمبحث‌تمهيدي‌يتناول‌فيه‌الباح‌هل ‌ست ‌إن‌مم ا‌جرى‌به‌العمل‌أن‌تُ‌

المصد رة‌‌أو‌المفتاحية‌المصطلحات‌تعاريف‌لد راسة،‌وذلك‌بذكرا‌اتهمفاهيم‌المصطلحات‌المتعلقة‌به
،دون‌الرجوع‌إلى‌‌،‌والاستفادة‌منه‌بحثعين‌القارئ‌في‌فهم‌مضامين‌اللعنوان‌الدراسة‌،والتي‌قد‌ت

‌‌مرتبة‌في‌المطالب‌الآتية:‌،‌وهي‌في‌دراستي‌هاته‌أو‌نصوص‌الفقه‌والقانون‌معاجم‌اللغة
 ةالجريمالمطلب الأول :ماهية 

‌الفرع‌الأول:‌مفهوم‌الجريمة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌والقانون‌الوضعي.
‌الفرع‌الثاني:‌‌أركان‌الجريمة.
‌.وأنواع‌المجرمين‌الفرع‌الثالث:‌أقسام‌الجريمة

  .الحدّ و  الأثرالمطلب الثاني: مفهوم الوقاية و 
‌‌.مفهوم‌الوقاية‌الفرع‌الأول:
‌.:‌مفهوم‌الأثرالفرع‌الثاني

‌هوم‌الحدمف‌الفرع‌الثالث:
‌ 
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‌الجريمة ماهية  المطلب الأول: 
 والقانون الوضعي مفهوم الجريمة في الفقه الإسلامي الفرع الأول: 

 لغةفي التعريف الجريمة أولا: 
‌الت ‌‌مُ‌رْ‌الجُ‌‌‌ ‌والذ ‌هو ‌عدي ‌وجُرُومٌ، ‌أ جْرامٌ ‌وجمعه ‌الجْ رْمُ‌)ونب، ‌الجْ س دُ‌‌ب الْك سْر ‌( ‌مصطلح‌، ‌كان ومنه
‌.1الجريمة

،‌وج ر يمٌ‌‌مُجْر م‌ف ـهُو ‌‌وأ جْر م،‌واجْتـ ر م ‌‌ج رْماا،‌يج ْر مُ‌‌ج ر م ‌‌فيقال‌:نى‌الجريمة‌فهو‌الكسب‌والقطع،‌معوأما‌
مُۡ﴿‌:قوله‌تعالى‌ومنهعليه‌أي‌اد عى‌عليه‌ذنبا‌لم‌يفعله،‌‌(تَ  ر م ‌)‌ومعناه‌كسب،‌(‌ج ر م ‌)و وَلََُيََۡرمَِنَّك 

ُعَدۡ ُُِ َُشَنَُ لََّ
َ
ُل أ ُلََىَٰ ُووَۡ ع ‌‌.‌2أي‌لا‌يحملنكم،‌أو‌لا‌يكسبنكم‌،[2: المائدة]‌﴾ل وا ُ ان 

‌المكروه‌‌ ‌الكسْب ‌أو ‌المحر م ‌الفعل ‌إلى ‌للإشارة ‌استخدمت ‌اللغة ‌في ‌الجريمة ‌أن ‌تقد م ‌مما ويتبين
‌.؛‌ويمكن‌إرجاعها‌إلى‌معنى‌جامع‌واحد‌وهو‌الفعل‌الآثمالمخالف‌للحق‌والعدل

 الإسلامي في الشرعتعريف الجريمة  ثانيا:
‌غوي‌للجريمة‌من‌حيث‌حقيقتها،‌فعر فتريعة‌عن‌المعنى‌الل ‌عريفات‌الاصطلاحية‌في‌الش ‌الت ‌‌‌تخللم

‌بعدة‌تعريفات‌نذكر‌منها‌الآتي:‌ريعة‌الإسلاميةالجرائم‌في‌الش ‌
‌عر ‌_‌1 ‌بقوله ‌الماوردي‌الجريمة ‌أو‌بحد ‌‌عنها‌تعالى‌الله‌زجر‌شرعية‌مظورات‌‌الجرائم ":ف‌الإمام
‌استيفاء‌حال‌وصحتها‌ثبوتها‌عند‌ولها‌الدينية،‌السياسة‌تقتضيه‌استبراء‌حال‌التهمة‌عند‌ولها‌تعزيز،
‌‌:4أمرين"،‌وعليه‌فإن‌هذا‌التعريف‌مبنيٌّ‌على‌‌3الشرعية‌الأحكام‌توجبه

‌إن‌مجال‌الفعل‌الإجرامي‌المحظورات‌لا‌الأفعال‌المباحة‌بالن ص‌أو‌الأصل.‌أ_‌
ا‌أو‌تعزيرا.‌إن‌عقوبة‌الفعل‌المحظور‌مقدرة‌في‌اب_‌ ‌لشرع‌إما‌حد 

‌  

                                                           
1
  ‌ ‌بن‌أبي‌بكر، ‌ممد ‌ ‌الله ‌عبد ‌أبو ‌ ‌الدين ‌زين ‌ط‌،تار الصحاحمخالرازي، ‌ممد، ‌الشيخ ‌5ت:يوسف ‌الدار‌،المكتبة العصرية،

‌(.55م،)ص1222ه،1412النموذجية،‌بيروت،‌صيدا،‌
‌منظور،‌ 2 ‌علي‌ابن ‌بن ‌مكرم ‌بن ‌الفضل، ممد ‌، أبو ‌الدين ‌صادر، 3ط، لسان العرب، جمال ‌،ه1414، بيروت، دار

(11/21.)‌
‌(.‌311،‌)د.ط(،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌)د.‌ت(،‌)صلطانيةالأحكام السالماوردي،‌علي‌بن‌ممد،‌أبو‌الحسن،‌‌ 3
‌/1)‌‌،)د.ت(،‌،‌بيروت)د.ط(،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌مقارنا بالقانون الوضعي‌التشريع الجنائي الإسلاميعبد‌القادر‌عودة،‌  4

55.)‌
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:"‌الجريمة‌فعل‌ما‌نهى‌الله‌عنه‌وعصيان‌ما‌أمر‌الله‌الجريمة‌فقال‌‌ممد‌أبو‌زهرةالدكتور‌عرف‌_‌1
فالجريمة‌في‌تعريفه‌مرادفة‌للإثم‌أقرب‌ما‌يكون‌للمعنى‌اللغوي‌الذي‌سبق‌بيانه،‌‌عام‌وهو‌تعريف،‌1به"‌

في‌موضع‌آار‌بأنها:"‌الأمر‌المحظور‌‌وعر فهاأاروية‌فحسب،‌‌سواء‌كانت‌لها‌عقوبة‌دنيوية‌أو‌والخطيئة،‌
‌.2الذي‌يكون‌فيه‌عقاب‌يقرره‌القضاء"

،‌وما‌عن‌الجريمة‌‌من‌يعبر‌الفقهاء‌وهناك‌من‌ بلفظ‌الجناية،‌إذ‌الجناية‌اسم‌لما‌يجنيه‌المرء‌من‌شر 
فالجناية‌:"اسم‌لفعل‌مرم‌جنى‌عليه‌شر اا‌،أما‌في‌الاصطلاح‌الفقهي‌‌أصل‌سمية‌من،‌والت ‌من‌إثم‌اكتسبه

‌مال‌أو‌غير‌ذلك ‌الفعل‌على‌نفس‌أو ‌وقع ‌سواءا ‌الفقها‌،‌3"شرعاا، ‌على‌إطلاق‌‌ءلكن‌أكثر تعارفوا
،‌بينما‌هي‌القتل‌والجرح‌والضرب‌والإجهاض،‌و‌واقعة‌على‌نفس‌الإنسان‌أو‌أطرافهالجناية‌على‌الأفعال‌ال

 .4يطلق‌بعضهم‌لفظ‌الجناية‌على‌جرائم‌الحدود‌والقصاص
‌الوضعي ثالثا: تعريف الجريمة في القانون

إذ‌اكتفت‌هذه‌التشريعات‌في‌‌،ة‌إلى‌عدم‌وضع‌تعريف‌عام‌للجريمةدأبت‌غالبية‌التشريعات‌الجنائي
‌منها ‌لكل ‌المقررة ‌والعقوبات ‌وأنواعها ‌أركانها ‌مبينة ‌الجرائم، ‌بتعداد ‌الدول ‌غالبية ‌وترُ ك ‌لشر اح‌، تعريفها

متعددة‌وهي‌‌‌اتَاهات‌وفق‌بتعريفات‌مختلفة‌‌عر فوها،‌‌الذين‌العصر‌الحديث‌فقهاء‌القانون‌الجنائي‌فيو‌
‌:كالآتي

أو‌فعل‌"‌كل‌_‌التعريف‌الشكلي:‌وهو‌الذي‌يربط‌بين‌الجريمة‌والعقوبة،‌فتكون‌الجريمة‌هي:‌1
‌عقوبة‌جنائية‌أو‌امتناع‌يقع‌بالمخالفة‌لقاعدة‌جنائية‌منصوص‌عليها،‌ويتقرر‌له‌جزاء‌جنائي‌يتمثل‌في

‌:‌6يلي‌ويترتب‌على‌هذا‌التعريف‌‌ما.‌5تدبير‌احترازي"
‌الجريمة‌قد‌تقع‌بالفعل‌أو‌بالامتناع‌عما‌أوجبه‌القانون.أ_‌

لا‌يعد‌الفعل‌جريمة‌إلا‌إذا‌كان‌مخالفا‌للنصوص‌القانونية،‌تماشيا‌مع‌قاعدة‌لا‌جريمة‌ولا‌ب_‌
‌عقوبة‌إلا‌بنص.‌

                                                           
‌(.12م،‌)ص1222ة‌المدني،‌مصر،‌دار‌الفكر‌العربي،‌مطبع)د.ط(،‌‌،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو‌زهرة،‌ممد،‌‌ 1
‌(.11المرجع‌السابق‌نفسه،‌)ص‌ 2
‌(.1/56)‌،التشريع الجنائي الإسلاميعبد‌القادر‌عودة،‌ 3
‌.(‌1/52)المرجع‌السابق‌نفسه،‌‌‌ 4
‌(.14م،‌)ص1225ه،‌1416عنابة،‌‌‌دار‌العلوم،‌‌)د.ط(،‌،علم الإجرام والسياسة الجنائيةمنصور‌رحماني،‌‌ 5
‌.‌(15،‌)صبق‌نفسهالمرجع‌السا‌ 6
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‌ممن‌يمثل‌المجتمع‌حقيقةالضار‌ص‌رملا‌بد‌أن‌يكون‌تشريع‌الفعل‌المجج_‌ ‌أي‌السلطة‌ادرا ،
 .‌التشريعية‌المكل فة

1‌ ‌الموضوعي: ‌التعريف _‌‌ ‌على ‌التعريف ‌هذا ‌سلوكاا‌ضار اا‌يركز ‌باعتبارها ‌الجريمة بمصالح‌‌جوهر
‌‌1"‌الواقعة‌الضار ة‌بكيان‌المجتمع‌وأمنه‌وسلامته".،‌فتعرف‌الجريمة‌بأنها:المجتمع‌الأساسية‌وأمنه

الواقعة‌التي‌‌"‌بأنهات‌الجريمة‌رفحيث‌عُ‌الشكلي‌والموضوعي:‌الاصطلاح‌مع‌بين‌_‌التعريف‌الجا3
 .2"‌في‌العقوبة‌متمثلي‌جنائ‌رتب‌عليها‌أثرتو‌‌المجتمع،‌أضرارا‌بمصلحة‌تنتج

‌تُحفظ‌حقوق‌المواطنين،‌حيث‌كليبالمعيار‌الش ‌‌هلأن‌في‌الدراسة،‌هو‌التعريف‌الأنسب‌والأرجحو‌‌
‌ ‌الواقعة ‌ارتباط‌بين ‌الموضوعي‌يكون‌هناك‌يوجد ‌وبالمعيار ‌القانونية، ‌وبين‌القاعدة ‌حفاظ‌علىالمرتكبة

‌ؤذى‌بغير‌حق.للنفس‌والمال‌والمشاعر‌التي‌يمكن‌أن‌تُ‌‌المصلحة‌العامة
‌القوانين‌الوضعية:‌‌دة‌عن‌الجريمة‌فيالوار‌‌ريفاتعالتمثيل‌ببعض‌ال‌في‌هذا‌الموضع‌‌بنان‌ويحسُ‌

‌الأردني‌أ_‌ ‌تعريلم‌:المشرع ‌وبيان‌‌يضع ‌أركانها ‌وبذكر ‌أنواعها ‌ببيان ‌اكتفى ‌بل ‌للجريمة ‌عاما فا
(‌،‌وجريمة‌الرشوة‌في‌152العقوبة‌لكل‌منها‌،‌ومع‌ذلك‌عر ف‌بعض‌الجرائم‌كجريمة‌التزوير‌في‌المادة‌)

‌.3(162المادة‌)
اقب‌عر ف‌الجريمة‌بأنها‌"‌عمل‌أو‌امتناع‌مخالف‌للقانون‌الجنائي‌ومع‌:القانون‌الجنائي‌المغربيب_‌

‌‌4عليه‌بمقتضاه".
عر ف‌الجريمة‌بأنها‌"عمل‌أو‌امتناع،‌يعد‌اطراا‌من‌الناحية‌الاجتماعية‌،‌‌:القانون‌المكسيكيج_‌

‌قانون‌ ‌في ‌عليه ‌منصوصاا ‌يكون ‌أن ‌شريطة ‌الاشتراكي ‌القانوني ‌بالنظام ‌الضرر ‌يلحق ‌أن ‌شأنه من
‌.‌5العقوبات"

‌  

                                                           
‌(‌.‌151م،‌)ص‌1252،‌)د.ط(،‌‌منشأة‌المعارف‌،‌الإسكندرية،‌‌النظرية العامة للقانون الجنائيرمسيس‌بهنام‌،‌‌‌ 1
‌(.‌31م،‌‌)ص1224،‌دار‌الكتاب‌الجديد‌المتحدة،‌‌بنغازي،‌ليبيا،‌3،‌طعلم الإجرام والسياسة الجنائيةممد‌الرازقي،‌‌‌ 2
‌م(.1252(‌لسنة‌)15دني‌رقم‌)قانون‌العقوبات‌الأر‌‌ 3
‌م‌.1251لسنة‌‌413ــ‌‌52ــ‌‌1،‌رقم‌قانون العقوبات المغربي(‌من‌112المادة‌)‌ 4

‌م(.1231لسنة‌)‌المكسيكيالقانون‌ 5 
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‌1لامتناع‌‌المقرر‌له‌عقوبة‌جزائية‌".:"‌الجريمة‌هي‌العمل‌أو‌ا‌القانون‌السوفييتيد_‌
 الفرع الثاني:  أركان الجريمة 
الفعل‌‌لا‌يعدُّ‌ا‌ف‌أحدهبحيث‌إذا‌تخل ‌‌،يجب‌توفرها‌في‌كل‌جريمةأركان،‌‌ثلاثة‌تقوم‌الجريمة‌على‌

‌:2وهي‌،‌جريمة
ه‌،‌:‌ويعني‌وجود‌نص‌تشريعي‌يصف‌الفعل‌بأنه‌جريمة‌ويرتب‌عقاباا‌لمرتكب‌الركّن الشرعي أولا:  

‌إذ‌لا‌جريمة‌بغير‌نص‌في‌القانون‌.
:‌وهو‌الفعل‌الظاهر،‌والذي‌يبرز‌الجريمة‌إلى‌حيز‌الوجود‌ويعطيها‌وجودها‌‌الركّن المادي ثانيا: 

مختزنة‌في‌ذهن‌صاحبها‌هذه‌النيات‌‌بقيت‌‌‌والأفكار‌طالما‌ياتالخارج‌،‌فلا‌يعاقب‌بمجرد‌النوكيانها‌في‌
.‌

‌الم‌: الركن الأدبي ثالثا:‌ ‌وهو ‌الجنائية ‌مرتكب‌الجريمةسؤولية ‌عن‌التي‌يتحملها ‌بها ،‌حيث‌يعُبر 
‌.‌3مجموعة‌الإجراءات‌العقابية‌المتخذة‌من‌قبل‌الدولة‌ضد‌المجرم

 وأنواع المجرمينالفرع الثالث: أقسام الجريمة  
ض‌ة،‌و‌في‌القانون‌الوضعي،‌ثم‌نعر‌في‌هذا‌الفرع‌إلى‌أقسام‌الجريمة‌في‌الشريعة‌الإسلاميسنتطرق‌

‌لأنواع‌المجرمين‌بااتصار،‌لما‌له‌من‌علاقة‌بموضوع‌الدراسة.‌
  في الشّريعة الإسلامية أولا: أقسام الجريمة

‌إلى‌عدة‌أنواع،‌بحسب‌تصنيف‌جسامة‌العقوبة،‌وطريقةتعددت‌أقسام‌الجريمة‌في‌الفقه‌الإسلامي‌
‌فيما‌يلي:‌‌‌،‌وهو‌ما‌سأذكره‌‌4منها‌،‌وكذلك‌بحسب‌قصد‌الجانيارتكاب‌الجريمة‌وكيفية

 أقسام‌الجريمة‌من‌حيث‌جسامة‌العقوبة:‌_1
‌‌.سرقة‌،‌الحرابة‌،‌الردة‌،‌البغيالزنا‌،‌القذف‌،‌الشرب‌،‌ال‌:‌وهي:جرائم‌الحدود‌أ_‌

على‌الجناية‌‌،القتل‌العمد،‌القتل‌شبه‌العمد،‌القتل‌الخطأ‌:‌وهي:جرائم‌القصاص‌والد ياتب‌_‌
‌.دون‌النفس‌اطأالجناية‌على‌ما‌،‌ما‌دون‌النفس‌عمداا‌

                                                           
‌م‌.1251لسنة‌‌قانون العقوبات السوفييتيمن‌‌26المادة‌‌ 1
‌(.1/112)،‌التشريع الجنائي الإسلاميالقادر‌عودة،‌‌عبد‌ 2

‌.(151،)ص،‌علم الإجرام والسياسة الجنائيةاني‌،‌منصور‌رحم 3 
4
 .(‌1/‌125)الإسلامي، ‌التشريع الجنائيعودة،‌عبد‌القادر‌‌ 
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‌بأوهي‌مجموعة‌من‌ا:جرائم‌الت عزير‌‌ج_ ‌تبدأ ،‌ العقوبات‌كالنصح‌و‌‌صغرلعقوبات‌غير‌المقدرة
‌ويترك‌ ،‌ ‌الخطيرة ‌الجرائم ‌في ‌للقتل ‌تصل ‌قد ‌بل ،‌ ‌والجلد ‌كالحبس ‌العقوبات ‌بأشد ‌وتنتهي ،‌ الإنذار

 .فسيته‌وسوابقهو‌لحال‌المجرم‌ون‌للقاضي‌أن‌يختار‌من‌بينها‌العقوبة‌الملائمة‌للجريمة
 :‌1من‌حيث‌طريقة‌ارتكابها‌_‌أقسام‌الجريمة‌1

‌.عنه‌كالسرقة‌والزنا‌الضربتتكون‌من‌إتيان‌فعل‌منهي‌‌:جرائم‌إيجابيةأ_‌
،‌كامتناع‌الشاهد‌عن‌أداء‌الشهادة‌الامتناع‌عن‌إتيان‌فعل‌مأمور‌به‌تتكون‌من‌:جرائم‌سلبية‌ب_

 .تناع‌عن‌إاراج‌الزكاة‌المفروضةوالام
 :‌2يث‌كيفية‌ارتكابها‌من‌قبل‌الجانيمن‌ح‌ام‌الجريمةأقس‌_3
أن‌تكون‌الجريمة‌،‌ويستوي‌تكون‌من‌فعل‌واحد‌كالسرقة‌والشربهي‌التي‌ت‌:جرائم‌بسيطة‌أ_‌

‌.ما‌دامت‌قد‌تمت‌منفردة‌ة‌كلها‌جرائم‌بسيطةأو‌الدي ‌‌،‌فجرائم‌الحدود‌والقصاصمؤقتة‌أو‌مستمرة
،‌ي‌أن‌الفعل‌بذاته‌لا‌يعتبر‌جريمة،‌أكرر‌وقوع‌الفعلي‌التي‌تتكون‌من‌ته‌:جرائم‌اعتياد‌ب_

 ‌.لاعتياد‌على‌ارتكابه‌هو‌الجريمةولكن‌ا
 بحسب‌قصد‌الجاني‌:‌أقسام‌الجريمة‌‌_4

وهي‌التي‌يعتمد‌الجاني‌فيها‌إتيان‌الفعل‌المحرم‌وهو‌عالم‌بأنه‌مرم‌،‌وهذا‌هو‌:‌جرائم‌مقصودةأ_‌
‌أو‌الجرائم‌العمدية‌.م‌المقصودة‌المعنى‌العام‌للعمد‌في‌الجرائ

يقع‌الفعل‌المحرم‌‌هي‌التي‌لا‌ينوي‌فيها‌الجاني‌إتيان‌الفعل‌المحرم‌ولكن:‌جرائم‌غير‌مقصودة‌ب_
‌،‌والخطأ‌على‌نوعين‌:‌منه‌إٍ‌نتيجة‌اط

ولكنه‌مع‌ذلك‌يخطئ‌:‌إما‌في‌‌،ذي‌أدى‌للجريمة‌ولا‌يقصد‌الجريمةــــ‌ما‌يقصد‌فيه‌الجاني‌الفعل‌ال
ي‌حجراا‌ليتخلص‌منه‌فيصيب‌أحد‌المارة‌،‌أو‌يرمي‌صيداا‌فيخطئه‌ويصيب‌آدمياا‌نفس‌الفعل‌كمن‌يرم

.وإما‌أن‌يكون‌الخطأ‌في‌ظنه‌كمن‌يرمي‌ما‌يظنه‌حيواناا‌فإذا‌هو‌إنسان‌،‌أو‌يرمي‌من‌يظنه‌جندياا‌من‌
‌‌جنود‌الأعداء‌فإذا‌هو‌أحد‌المواطنين‌.

                                                           
‌(.‌1‌/125)الإسلامي، ‌التشريع الجنائيعبد‌القادر‌عودة،‌‌ 1
‌(.1/125المرجع‌السابق‌نفسه،‌)‌ 2
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ع‌الفعل‌نتيجة‌لإهماله‌أو‌عدم‌احتياطه‌،‌كمن‌قولكن‌ي،‌ما‌لا‌يقصد‌فيه‌الجاني‌الفعل‌ولا‌الجريمة‌ــــ
احتياطاته‌لمنع‌سقوط‌المارة‌‌،‌وكمن‌يحفر‌بئراا‌في‌طريق‌ولا‌يتخذوهو‌نائم‌على‌آار‌بجواره‌فيقتلهينقلب‌

‌.‌فيه
‌ ثانيا: أقسام الجريمة في القانون الوضعي 

‌حيث‌ ‌عدة، ‌الوضعي‌أقسام ‌في‌القانون ‌القانونيين‌الجرائ‌بعض‌يصنفللجريمة بحسب‌طبيعتها‌م
‌عادية‌:إلى ‌جرائم ‌وسياسية؛ ‌.1وإرهابية‌؛وعسكرية؛ ‌اطورتهاو ‌جسامتها‌بحسب ‌جنايات‌إلى‌أو ‌؛:

‌إلى:‌جرائم‌إيجابية‌و‌جرائم‌سلبية.‌‌من‌حيث‌طبيعة‌السلوك‌الإجراميو‌،‌‌2وجنح‌ومخالفات
‌بتعريف‌أهمها‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌في‌هذا‌البحثوسنكتفي‌

حيث‌من‌تعاريف‌لكل‌من‌الجناية‌والجنحة‌والمخالفة،‌‌‌2المصري‌في‌المادة‌بما‌نص‌عليه‌‌القانون
‌من‌اعتبر‌ ‌التقسيمات‌فمنهم ‌في‌هذه ‌ااتلفوا ‌أنهم ‌كما ‌تعريف‌لهم، ‌تنص‌على ‌القوانين‌لم إن‌معظم

‌.3الجناية‌والجنحة‌دون‌المخالفة
ام‌أو‌الأشغال‌الشاقة‌يعاقب‌عليها‌القانون‌بالإعد‌،الجرائموأاطر‌أنواع‌أشد‌هي‌و‌‌:ات_‌الجناي‌1

‌المؤبدة،‌أو‌الأشغال‌الشاقة‌المؤقتة،‌أو‌السجن.‌
وهي‌الجرائم‌المعاقب‌عليها‌بالحبس‌الذي‌يزيد‌أقصى‌مدته‌على‌أسبوع،‌والغرامة‌التي‌:‌الجنح_‌‌1

،‌فهي‌لا‌تختلف‌عن‌الجنايات‌من‌حيث‌اطورة‌الفعل،‌إلا‌أنها‌يزيد‌أقصى‌مقدارها‌على‌جنيه‌مصري
‌ا.أاف‌وطأة‌منه

‌حيث‌يعاقب‌‌الجرائمأقل‌‌هيو‌‌:_‌المخالفات‌3 ‌يزيد‌‌القانون‌عليهااطورة، بالحبس‌الذي‌لا
‌.‌مقدارها‌على‌جنيه‌مصري‌والغرامة‌التي‌لا‌يزيد‌أقصى‌أقصى‌مدته‌على‌أسبوع،

‌‌:‌4وتقسم‌الجرائم‌أيضا‌من‌حيث‌طبيعة‌السلوك‌الإجرامي‌إلى‌ما‌يأتي

                                                           
‌(.13م،‌)ص1222،‌،‌الجزائرهومةدار‌،‌2ط‌،‌، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن‌بوسقيعة‌ 1
‌)د.ط(،،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائيةم.‌أحسن‌بوسقيعة،‌1225ديسمبر‌12من‌القانون‌الجزائري،‌‌16المادة‌‌ 2

‌(.12،‌)صم1222/م1222منشورات‌بيرتي،‌الجزائر،‌
‌(.41،‌)صالجريمة والعقوبة  في الفقه الإسلاميأبو‌زهرة،‌ممد،‌‌‌ 3
،‌منشورات‌الهيئة‌العامة‌السورية‌‌للكتاب،‌دمشق،‌عالم المخدرات والجريمة بين الوقاية والعلاج  ،الهوارنة‌معمر‌نواف‌ 4

‌(.24م،‌‌)ص1212
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مخالف‌للقانون،‌مثل:‌القتل،‌المخدرات،‌الاغتصاب،‌‌وهي‌كل‌فعل‌إجرامي_‌جرائم‌إيجابية:‌1
‌السرقة.

_‌جرائم‌سلبية:‌وهي‌الامتناع‌عن‌القيام‌بعمل‌يفرضه‌القانون،‌كالامتناع‌عن‌التبليغ‌عن‌بعض‌1
‌الجرائم،‌أو‌الامتناع‌عن‌دفع‌نفقة‌حكم‌بها‌على‌الشخص.

العقوبة،‌‌أو‌بحسب‌طبيعة‌‌وبهذا‌نلاحظ‌أن‌القانون‌الوضعي‌قد‌بنى‌تقسيمه‌للجريمة‌على‌مقدار
  .السلوك‌الإجرامي،‌وهو‌ما‌يشبه‌تقسيم‌الفقهاء‌للجرائم‌في‌التشريع‌الإسلامي

 ثالثا: أنواع المجرمين 
‌:‌1يمكن‌تقسيم‌المجرمين‌إلى‌نوعين‌رئيسيين‌هما

‌يؤهله‌للمسؤولية‌1 ‌الذي‌يتمتع‌بقدر‌من‌الإدراك‌والااتيار،‌مما _‌النوع‌الأول:‌المجرم‌السليم؛‌
‌الجنائية‌الكاملة.‌

،‌فتنعدم‌مسؤوليته‌_‌النوع‌الثاني:‌المجرم‌غير‌السليم؛‌الذي‌لا‌يتمتع‌بقدر‌من‌الإدراك‌والااتيار1
‌بأحد‌الأمراض‌العقلية.الجنائية،‌أو‌تخف‌بحسب‌الأحوال،‌مثل‌المجرم‌المصاب‌

ات‌التي‌لها‌علاقة‌وبعد‌هذا‌العرض‌الموجز‌لماهية‌الجريمة‌في‌هذا‌المطلب،‌سننتقل‌لمفهوم‌المصطلح
‌بسبل‌مكافحة‌الجريمة‌والقضاء‌عليها.‌

  الحدّ و  الأثر المطلب الثاني: مفهوم الوقاية و
 مفهوم الوقاية  الفرع الأول: 

‌مثلاا‌يختلف‌عن‌تلف‌تبعاا‌لااتلاف‌طبيعة‌الموضوعيخإن‌مفهوم‌الوقاية‌ ،‌فمفهومه‌في‌مجال‌الطب 
 .راسة‌هنامفهومه‌في‌مجال‌الجريمة‌التي‌هي‌مل‌الد ‌

‌لغةال في تعريف الوقايةأولا: 
‌ ‌الوقاية ‌والصيانة‌الأذى،‌وتَنب‌وستره‌الشيء‌صيانة: ‌والستر ‌والمنع ‌الحجر ‌بمعنى قال‌ .2وتأتي

:‌الر اغب‌.وقال‌يخاف‌مم ا‌وقاية‌الش يء‌جعل:‌والتوق ي‌ويضر ه،‌يؤذيه‌عم ا‌الش يء‌حفظ:‌المناوي:‌الوقاية

                                                           
‌(.25المرجع‌السابق‌نفسه،‌)ص‌‌ 1
،)د.ط(،‌المكتبة‌العلمية،‌بيروت،)د.ت(،‌المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،‌أحمد‌بن‌ممد‌بن‌علي،‌‌ 2
(1/552.)‌
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‌يقي‌‌‌ويضر ه‌هيؤذي‌مم ا‌الش يء‌حفظ‌الوقاية ‌أو‌هي‌كل‌ما ‌يخاف‌، ‌مما ‌وقاية ‌التوقي:‌جعل‌الشيء و
‌.1الإنسان‌من‌الشر‌في‌الدنيا‌ومن‌العذاب‌في‌الآارة

 صطلاحثانيا: تعريف الوقاية في الا 
التعريف‌الشرعي:‌الوقاية‌والتقوى‌في‌الإسلام‌معنيان‌مترادفان،‌والمراد‌منهما‌امتثال‌أوامر‌الله‌‌_‌1

،‌فإذا‌كانت‌التقوى‌تمنعك‌من‌غضب‌الله‌وعذابه،‌فإن‌المقصود‌من‌الوقاية‌من‌الجريمة‌واجتناب‌نواهيه
‌2شرعاا‌:"منع‌الوقوع‌فيها‌بإيقاظ‌الضمير‌الديني‌باستخدام‌شتى‌الوسائل‌الممكنة."

‌الجريم‌‌1 ‌من ‌الوقاية ‌أما ‌القانوني: ‌التعريف ‌قانوناا‌فتعني_ ‌فعل‌ة ‌من ‌الإجرامية ‌الشخصية ‌منع "
‌باستخدام‌‌،3الجريمة" أو‌بمعنى‌آار:‌هو‌تقليل‌فرص‌حدوث‌الجرائم‌أو‌الحد‌من‌ارتكابها‌في‌مجتمع‌ما

‌والممكنة. ‌منها‌4شتى‌الوسائل‌المتاحة ‌والتي‌‌أيضا‌وقد‌يراد ‌الدولة، ‌التدابير‌والإجراءات‌التي‌تتخذها "
‌ ‌بصفتها ‌الجريمة؛ ‌ارتكاب ‌من ‌المجتمع ‌في ‌الإجرامية ‌الشخصية ‌قيام ‌دون ‌تحول ‌بدورها اجتماعية‌ظاهرة

‌5"ة.وأارى‌بيئية‌اجتماعيذاتية‌‌ن‌عواملعمرضية‌،‌تنتج‌
 

 : مفهوم الأثرالفرع الثاني
  لغةفي التعريف الأثر  أولا: 
‌الأثر‌‌ ‌معانٍ‌‌ثلاثة‌له: ‌بمعنى‌الأول،: ‌العلامة،‌بمعنى‌والثاني‌الشيء،‌من‌الحاصل‌وهو‌النتيجة،:
‌‌‌7.بقية‌ما‌يرى‌من‌كل‌شيء‌عرفه‌بأنه:‌من‌علماء‌اللغة‌من،‌و‌6ءاالجز‌‌بمعنى‌والثالث

                                                           
،‌4دار‌الوسيلة‌،‌جدة،‌ط‌،صلى الله عليه وسلم‌في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضرة النعيم صالح‌بن‌عبد‌الله‌بن‌حميد، ‌ 1

‌(.522(،‌الراغب:‌المفردات،‌)ص1/342.‌نقلا‌عن:‌المناوي:‌التوقيف‌على‌مهمات‌التعاريف،)(1/552)‌)د.ت(،
‌(.11،‌)صالعقوبة والجريمةأبو‌زهرة،‌ممد‌،‌ 2
‌.(152،‌دار‌المعارف‌،‌بيروت،‌)د.ط(،‌)د.ت(،‌)صمقدمة في دراسة السلوك الإجراميالخليفة،‌أحمد‌ممد‌،‌‌ 3
دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة االد‌بن‌عبد‌الله‌الشافي،‌‌‌ 4

،كلية‌الدراسات‌العليا،‌جامعة‌نايف‌العربية‌عبد‌الله‌:ممد‌سياسة‌الجنائية،‌إشرافتخصص‌ال‌رسالة‌ماجستر،، العربية السعودية
‌(.151)ص،ه1415ه،1414للعلوم‌الأمنية،

‌(.1/31)‌‌ه،1412،‌أكادمية‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌السياسة الجنائية ممد‌ميي‌الدين‌عوض‌،‌ 5
‌(.‌2)صم،1223،‌ه1‌‌،1423الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌ط‌دار‌،التعريفات‌علي‌بن‌ممد‌بن‌علي،‌الجرجاني،‌ 6
ه،‌1322،‌ت:‌عبد‌السلام‌ممد‌هارون،‌دار‌الفكر،‌معجم مقاييس اللغةابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌فارس‌بن‌زكريا‌القزويني‌الرازي،‌‌ 7

‌(.1/53م،)1262
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 صطلاحالا في تعريف الأثر ثانيا: 
ر،‌أو‌يه‌وسلم‌من‌قول‌أو‌فعل‌أو‌تقريفي‌اصطلاح‌الفقهاء‌ما‌روي‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عل‌الأثر‌

الأصوليين‌ما‌يترتب‌على‌الشيء‌وهو‌المسمى‌بالحكم‌في‌اصطلاح‌‌و،‌أضيف‌إلى‌الصحابي‌أو‌التابعي
1.‌‌

‌.ما‌يحصل‌به‌الوقاية‌من‌الجريمة‌والحد‌منها‌فهو‌به‌في‌هذه‌الدراسة‌لمراداأما‌‌و
‌مفهوم الحدّ  الفرع الثالث: 

 لغةال في  تعريف الحد أولا:
‌.2ونهايته‌طرف‌الشيء‌والمعنى‌الآار:المنع،‌المعنى‌الأول:‌:‌اللغة‌فيعلى‌معنيين‌‌الحد‌‌يطلق

ا‌كان‌ممنوعاا،‌ويقال‌للبو اب‌حد اد،‌لمنعه‌الناس‌من‌الحد :‌الحاجز‌بين‌الش يئين‌،وفلان‌مدود‌،إذو‌
‌..‌وسميت‌العقوبات‌حدوداا‌،‌لكونها‌مانعة‌من‌ارتكاب‌أسبابها‌3الد اول

  يشرعال صطلاحتعريف الحد في الا ثانيا:
اا،‌فهو‌وإن‌كان‌مقد راا‌‌.4لله‌تعالى‌وبة‌مقدرةعق‌الحد‌ ووفق‌هذا‌التعريف‌لا‌يسمى‌القصاص‌حد 

 .لعبد‌،‌فيجوز‌فيه‌العفو‌والشفاعةل‌إلا‌أنه‌حق ‌
‌‌يقانونتعريف الحد في الاصطلاح الثالثا:   

‌من‌الجريمة،‌ويراد‌به‌المنع‌من‌الوقوع‌فيها‌،‌وذلك‌باتخاذ‌مجموعة‌من‌التدابير‌ يطلق‌على‌لفظ‌الحد 
منعه‌من‌ارتكاب‌لفرد‌من‌أجل‌لالاحترازية‌و‌الوقائية‌والتي‌من‌الواجب‌توافرها‌لمواجهة‌الخطورة‌الإجرامية‌

‌معاودة‌ ‌من ‌لمنعه ‌الجريمة ‌مرتكب ‌شخصية ‌في ‌الكامنة ‌الجنائية ‌الخطورة ‌لمواجهة ‌أو ‌مرة، ‌لأول الجريمة
‌5ارتكاب‌الجريمة‌مستقبلا.

‌.‌‌ينا‌من‌بيان‌مصطلحات‌فهم‌الدراسة،‌تمهيداا‌للداول‌في‌صلب‌الموضوعوبهذا‌نكون‌قد‌انته

                                                           
‌(.15م،‌‌)ص‌1223ه‌،‌‌1‌،1414ط،‌‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌التعريفات الفقهيةممد‌عميم‌الإحسان‌المجددي‌البركتي‌،‌‌ 1

‌(..23،‌)التعريفاتالجرجاني،‌ 2 
‌(.1/112،‌)د.ط(،‌)د.ت(،‌)، الصحاح في اللغةإسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري‌الفرابي،‌أبو‌نصر  3
‌(.5/1،)د.ط(،‌دار‌الكتاب‌الإسلامي،‌)د.ت(،‌)البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌ممد،‌‌ 4
‌‌‌(.151ص)‌م،1‌،1261،‌ط‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة‌،أصول السياسة الجنائية‌أحمد‌فتحي‌مسرور،‌ 5



 

 
 

 

‌: ولالأ فصلال

والتدابير الاحترازية ماهية قاعدة سد الذرائع 
 .في التشريع الجنائي

 
‌: وفيه‌مبحثان‌

‌
   .قاعدة سد الذرائع ماهية : الأول المبحث

  
  .ماهية التدابير الاحترازية في القانون الوضعي : الثاني المبحث
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 تمهيد:  
‌المصطلحات ‌لبسط‌الكلام‌في‌ماهية ‌ماسة ‌بحاجة ‌نفسه ‌يجد ‌الدراسة ‌إن‌المتأمل‌في‌عنوان‌هذه

‌ومصطلح‌"التدابير‌ ‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌" "‌ ‌الدراسة ‌وهي‌في‌هذه ‌مدار‌البحث‌، ‌والتي‌عليها ،‌ الهامة
‌فقدالاحترازية ‌وعليه ،"‌‌"‌ ‌بمفهوم ‌عليه ‌وعطفت ،‌ ‌به ‌والتعريف "‌ ‌الذرائع ‌سد "‌ ‌مفهوم ‌بوضع بدأت
،‌وهو‌بيان‌أثرهما‌في‌ةللمقصد‌من‌هذه‌الدراس‌من‌أجل‌البلوغ‌لاحترازية‌"‌في‌القوانين‌الوضعيةالتدابير‌ا

‌.الحد‌من‌الجريمة
 

 

‌  
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  .سدّ الذّرائع اهية قاعدةالمبحث الأول: م
تعد‌قاعدة‌"‌سد‌الذرائع‌"‌من‌أهم‌القواعد‌الأصولية‌في‌الفقه‌الاسلامي‌،‌لما‌تكتسيه‌من‌أهمية‌

‌.م‌إليهابالغة‌في‌استناد‌الأحكا
‌إلى‌ ‌المبحث ‌هذا ‌في ‌الذرائع‌وسنتطرق ‌"سد ‌قاعدة ‌تعريف ‌القاعدة‌‌و‌أركانها‌و" ‌لفظ إطلاق

‌.عليها
 وأقسامها  سدّ الذّرائع قاعدة مفهوم  : المطلب الأول

  تعريف قاعدة سدّ الذّرائع  الفرع الأول:
‌‌تعريف القاعدة أولا: 

هي‌الأصل‌والأساس،‌و‌جمعها‌قواعد‌:‌وهي‌الأسس‌التي‌يبنى‌عليها‌:‌لغةتعريف‌القاعدة‌‌‌_‌1
ىهُِ﴿:‌‌ومنه‌قوله‌تعالى‌1البيت. ُإبِرَۡ ُُۧوَإِذُۡيرَۡفَع  نتَُُٱلۡۡيَۡتُِمِنَُُٱلۡقَوَاعِ َُم 

َ
إنَِّكَُأ ُرَبَّناَُعَقَبَّلُۡمِنَّا ُۖٓ وَإِسۡمَىديِل 

مِيعُ  ‌[116البقرة:] ﴾١٢٧ٱلۡدَليِمُ ُٱلسَّ

 .2"‌قضية‌كلية‌تنطبق‌على‌جزئياتها‌التي‌تندرج‌تحتها"‌‌اصطلاحا:تعريف‌القاعدة‌‌_2
 لذّرائع سدّ اثانيا: تعريف  

‌سد‌الذرائع‌مركب‌إضافي،‌وعليه‌يجب‌تعريف‌كل‌من‌"السد"‌و"الذرائع"‌.
‌تعريف‌السد‌و‌الذرائع‌لغة‌‌_1
‌ور دْمُ‌الث ـلْم ‌ :"لغة‌الس د ‌تعريف‌_‌أ‌ ‌.4والسد‌بفتح‌السين‌أو‌ضمها‌"الحاجز‌"‌3.إ غلاق‌الخ ل ل 

‌‌.5نه‌:‌سددت‌عليه‌باب‌الكلام‌سداا؛‌إذا‌منعته‌موالسد‌المنع،‌يقال
‌
‌

                                                           
‌(.3/351)،‌لسان العربابن‌منظور‌،‌‌ 1
‌(.135)صدار‌الزاحم‌‌للنشر‌والتوزيع‌،الرياض،،1،ط‌القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليينممد‌حامد‌عثمان،‌‌‌ 2
 (.‌3‌/126،‌)‌ن العربلسا، ابن‌منظور   3
‌دار‌الهداية ،‌مجموعة‌من‌المحققين ،تحقيق ،‌تاج العروس من جواهر القاموس،‌لرز اق‌الحسينيم د‌بن‌مم د‌بن‌عبد‌ام‌،الز بيدي‌‌ 4

‌(‌.2/122للنشر‌،)‌
 
5
 .(‌141ص)‌،المصباح المنيرالفيومي،   
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وقد‌ت ذ ر ع ‌فلان‌بذريعة‌،‌1الو سيل ةُ‌والس ب بُ‌إلى‌شيءٍ‌‌،‌وهيجمع‌ذريعة‌ع‌لغة:ائالذ ر‌تعريف‌_‌ب‌
‌.‌2أي‌توسل‌بوسيلة

‌تعريف‌سد‌الذرائع‌اصطلاحا:‌_‌1
‌عام‌،والآار:‌ااص‌:‌اصطلاح‌العلماء‌معنيان،‌أحدهماللذريعة‌فيو‌‌‌

‌عنى‌العام ‌في‌معناها‌الل غوي‌،‌فتشمل‌كل‌شيء‌يت خذ‌وسيلةالمعنى‌العام ‌:‌تقرب‌الذ ريعة‌في‌المأ_‌
 .لشيء‌آار‌،‌بصرف‌الن ظر‌عن‌كون‌الوسيلة‌،‌أو‌المتوسل‌إليه‌،‌مقي دا‌بوصف‌الجواز‌‌أو‌المنع‌

‌:‌و‌‌ ‌رحمه‌الله‌ـــ ‌المعنى‌قول‌القرافي‌ــ اعلم‌أن‌الذريعة‌،‌كما‌يجب‌سدها‌،‌يجب‌‌"يدل‌على‌هذا
‌،‌وتكره‌،‌وتند ‌أنفتحها وسيلة‌المحرم‌مرمة‌،‌فوسيلة‌‌ب‌،‌وتباح‌،‌فإن‌الذريعة‌هي‌الوسيلة‌،‌فكما

‌و ‌والحج‌، ،‌ ‌كالسعي‌للجمعة ،‌ ‌‌موارد‌الواجب‌واجبة ‌على‌قسمين: وهي‌المتضمنة‌‌مقاصدالأحكام
وهي‌الطرق‌المفضية‌إليها‌،‌وحكمها‌:‌حكم‌ما‌أفضت‌إليه‌من‌‌وسائل،‌ووالمفاسد‌في‌أنفسها‌للمصالح

الوسيلة‌إلى‌أفضل‌المقاصد‌أفضل‌الوسائل‌و‌،‌في‌حكمها‌ليل،‌غير‌أنها‌أافض‌رتبة‌من‌المقاصدتحو‌‌،تحريم
‌3".‌،‌وإلى‌ما‌يتوسط‌متوسطةبح‌الوسائل،‌وإلى‌أقبح‌المقاصد‌أق

إجازة‌الوسائل‌المؤدية‌إلى‌‌؛‌فتح‌الذرائع‌،‌ومعناه‌الفتح‌والسد،‌فيقال:‌بذلك‌في‌الذرائع‌ويتصور
‌،منع‌الوسائل‌المؤدية‌إلى‌كل‌شر،‌وفساد‌ومنكر‌؛سد‌الذرائع‌،‌ومعناه‌يقال:كل‌اير‌وبر‌ومعروف‌،و‌

فتكون‌الد عوة‌إلى‌الطاعات‌،‌وفعل‌الخيرات‌،‌وسائر‌الأمور‌النافعة‌،‌من‌باب‌فتح‌الذرائع‌،‌ويكون‌
 4.التحذير‌من‌المعاصي‌،‌وتحريم‌المنكرات‌،‌وسائر‌الأمو‌الضارة‌،‌من‌باب‌سد‌الذرائع‌

ج‌أن‌الذرائع‌بالمعنى‌العام‌ترادف‌مطلق‌الوسائل،‌فما‌أفضى‌إلى‌مرم‌فهو‌مرم‌،وما‌وعليه‌نستنت
 أفضى‌إلى‌واجب‌فهو‌واجب‌إلى‌غير‌ذلك‌.‌

                                                           
1
 (.11/11،)‌‌تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،    

‌(.1/115،‌)مختار الصحاح، الرازي   2
‌.(1/33،‌عالم‌الكتب،)د.ط(،)د.ت(،)‌الفروق أنوار البروق في أنواء‌،‌شهاب‌الدين‌أحمد‌بن‌إدريس،لقرافيا‌ 3
 .(‌52ص)،دار‌الفكر‌،‌دمشق‌،‌1،‌ط‌سد الذرائع في الشريعة الاسلاميةممد‌هشام‌البرهاني‌،‌ 4
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‌للذ ريعة‌:‌وأما‌المعنى‌الخاص‌للذ ‌‌ب_ ‌فهو‌ما‌قصر‌فيه‌المعنى‌على‌التذرع‌ريعةالمعنى‌الخاص 
يه‌العلماء‌،‌فذهب‌البعض‌إلى‌المنع‌،‌واتَه‌معنى‌الاصطلاحي،‌الذي‌ااتلف‌فلل‌الأقرب‌هو‌و،1الممنوع

   آارون‌إلى‌الجواز‌.
:"‌الذ ريعة‌هي‌حيث‌قال‌لشاطبيلإمام‌ا،‌تعريف‌االمعنى‌الخاص‌ت‌علىومن‌العبارات‌التي‌دل

"سد ‌الذ رائع‌معناه‌حسم‌مادة‌وسائل‌‌:و‌قول‌الإمام‌القرافي‌،‌2التوسل‌بما‌هو‌مصلحة‌إلى‌مفسدة"‌
 ‌.3الفساد‌دفعا‌لها"

والظاهر‌أن‌التعريف‌الأنسب‌والأجمع‌لقاعدة‌سد‌الذرائع‌هو‌تعريف‌القرافي؛‌لأنه‌عبر‌بحسم‌مادة‌
‌.‌يعني‌قطعها‌كلياا‌،الفساد‌

"‌ ‌بوصفها ‌العلماء ‌عند ‌الذرائع ‌سد ‌قاعدة ‌استعمال ‌بخصوص ‌أما ‌‌،"اا‌ولقب‌اا‌علمو ممد‌فيقول
‌.‌4صوص‌سد‌ذرائع‌الفساد"بخع‌قد‌جعل‌لقبا‌:"ولقب‌سد‌الذرائــــــ‌رحمه‌الله‌‌ـــــ‌بن‌عاشورالطاهر‌

‌بالمعنى ‌الذريعة ‌أن ‌نستنتج ‌الأصوليين‌‌وعليه ‌لدى ‌الذرائع ‌سد ‌قاعدة ‌من ‌المرادة ‌هي الخاص
‌،والفقهاء ‌ااتل‌ ‌وإن ‌ذلك ‌على ‌التعاريف ‌اتفقت ‌وقد ‌‌عباراتفت ‌فيكون ‌المختار‌أصحابها، التعريف

‌‌هو:‌لأصل‌سد‌الذرائع
ة‌المأذون‌فيها‌المفضية‌إلى‌الممنوع‌شرعا‌إفضاء‌ظنيا؛‌ترجيحا‌لفساد‌سد‌الذرائع‌هو‌منع‌الوسيل"

‌.5"الأصليالمآل‌على‌مصلحة‌الوسيلة‌في‌اقتضائها‌
  

                                                           
1
-هـ‌1‌1432دار‌ابن‌حزم‌،ط‌،،‌دراسة‌أصولية‌مقاصدية‌الوسائل في الشريعة الاسلامية نظرية‌،أم‌نائل‌ممد‌العيد‌بركاني‌‌  

‌.(‌42)ص‌‌،م‌1222
،‌1تحقيق‌مشهور‌بن‌حسن‌آل‌سلمان،‌دار‌ابن‌عفان،‌ط‌،الموافقات في أصول الشريعةإبراهيم‌بن‌موسى‌بن‌ممد،‌الشاطبي،‌‌ 2

‌(.5/123م،)1226ه،‌1416
‌(.1/‌31)،‌‌ الفروق أنواءأنوار البروق في ،‌القرافي‌ 3
وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية‌‌تحقيق‌ممد‌الحبيب‌بن‌اواجة،‌،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن‌عاشور،‌ممد‌الطاهر،‌‌ 4

‌(.1/121م،)‌1224ه،1415،قطر،
م،‌1211ه‌_‌1431مطبعة‌الوعي‌الإسلامي،، 1ط‌،مالكيالأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها المذهب الحاتم‌باي،‌‌ 5

 (.431)ص
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  سدها شروطو   الذرائع : أركاننيالفرع الثا
 : أركان الذّريعة  أوّلا  

‌عليها‌وهي‌:تقوم‌‌1ريعة‌أركاناا‌ثلاثة‌ضح‌لنا‌أن‌للذ ‌من‌الال‌الت عاريف‌السابقة‌للذريعة‌يت ‌
‌)المتوسل‌بها(‌الركن‌الأول‌:‌الوسيلة

وهي‌الأساس‌التي‌تقوم‌عليه‌الذريعة‌،‌فبوجودها‌توجد‌باقي‌الأركان‌،‌وبالتعبير‌عن‌هذه‌الوسيلة‌
يخرج‌ما‌كان‌ممنوعاا‌في‌نفسه‌كشرب‌الخمر‌،‌فهو‌ذريعة‌للفرية‌والزنى‌،‌كما‌‌،بأنها‌أمر‌غير‌ممنوعٍ‌في‌نفسه

‌النسب‌،‌ولكنهما‌مرمان‌في‌نفسيهما‌حتى‌لولم‌يؤديا‌إلى‌تلك‌المفسدة‌.هو‌ذريعة‌لااتلاط‌
‌إليه(‌‌)‌المتذرعالمتوسل‌إليهالركن‌الثاني:‌

‌بالمعنى‌ ‌الذريعة ‌عن ‌الحديث ‌إلى ‌لانتقلنا ‌جائزاا ‌أمراا ‌كان ‌لو ‌إذ ‌ممنوعاا ‌أمراا ‌يكون ‌أن ‌بد ولا
‌إلى‌الذريعة‌بالمعنى‌اللغوي‌.لا‌الاصطلاحي‌

‌التحريم‌تختلف‌درجاتهوالواضح‌من‌عب ‌أو ‌المنع ‌أن ‌منع‌‌،ارات‌العلماء ‌ذلك‌ااتلاف‌قوة فيتبع
‌من‌ ‌المنع ‌،كان ‌الخمس ‌الضروريات ‌على ‌،كالاعتداء ‌أقوى ‌منه ‌المنع ‌كان ‌فما ‌إليه، ‌المفضية الوسيلة

‌الوسائل‌‌المفضية‌إليه‌أقوى‌.‌
‌)طريقة‌التوسل(الركن‌الثالث‌:‌الإفضاء

عة‌،‌الوسيلة‌والمتوسل‌إليه‌،‌والبحث‌في‌هذا‌الركن‌يكون‌في‌قوة‌وهو‌الذي‌يصل‌بين‌طرفي‌الذري
الإفضاء‌هذه‌،‌فهناك‌وسائل‌يكون‌إفضاؤها‌إلى‌المحظور‌ضعيفا‌،‌كزراعة‌العنب‌مطلقا‌،‌فأنه‌وسيلة‌إذ‌

‌.يتخذه‌بعض‌الناس‌لصناعة‌الخمر‌قد
لف،‌تلإفضاء‌تخة‌ا،‌لأن‌قو‌الخلاف‌في‌تعريف‌العلماء‌للذريعةوضابط‌هذا‌الركن‌من‌أهم‌أسباب‌

 . 2هماضعيفة‌وقطعية‌وما‌بين:‌ودرجاتها‌ثلاثة
  ع ئشروط سدّ الذّرا‌:ثانيا  

‌:‌‌3فيما‌يلي‌شروط‌سد‌الذرائع‌يمكن‌حصر‌
                                                           

سد الذريعة في ممد‌هاشم‌البرهاني،‌‌(.165،‌‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌)د.ت(،‌)ص1،‌ط،  أصول الفقهأبو‌زهرة،‌ممد‌ 1
‌‌(.121ص‌،‌)الشريعة الإسلامية

‌.(1/31،) الفروق أنوار البروق في أنواء‌القرافي،‌ 2
‌‌، (4/321)، ه1414، دار‌الكتبي، 1ط، حر المحيط في أصول الفقهالب، بدر‌الدين‌ممد‌بن‌عبد‌الله، الزركشي‌  3

‌.(1/124)، ه1412، دار‌الكتاب‌العربي، أحمد‌عزو‌عناية: ت، إرشاد الفحول، ممد‌بن‌علي‌،الشوكاني
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أن‌تكون‌الذرائع‌مؤدية‌إلى‌مفاسد‌ممنوعة‌شرعاا،‌سواءا‌قصد‌الفاعل‌أو‌لم‌يقصد‌إذ‌أنه‌لا‌_‌1
 فتحها‌.‌يجوز‌سد‌الذرائع‌المؤدية‌إلى‌المصالح‌بل‌يجب

أن‌يكون‌أداء‌الذرائع‌إلى‌المفاسد‌مقطوعا‌به‌،‌أو‌غالباا‌أو‌كثيراا‌لا‌نادراا‌،‌ومن‌أمثلته‌:‌حفر‌_1
البئر‌في‌وسط‌المدينة‌،‌فإنه‌مقطوع‌بوقوع‌الناس‌فيه‌،‌وقتل‌بعضهم‌بسبب‌الوقوع‌،‌وحفر‌حفرة‌في‌

م‌،‌فيمنع‌الحفر‌وسط‌الطريق‌أو‌على‌جانبي‌الطريق‌،‌فإنها‌تؤدي‌أيضاا‌إلى‌وقوع‌الناس‌فيها‌وقتل‌بعضه
 جانبيه‌إلا‌للضرورة‌مع‌تواي‌الحذر‌،‌أما‌حفر‌بئر‌في‌الصحراء‌فلا‌بأس‌به‌،‌لندرة‌وقوع‌أحد‌فيه‌.‌‌

‌في‌العملأن‌تكون‌الم_‌3 ‌على‌المصلحة ‌راجحة ‌زافسدة ‌فإذا ‌فلا‌، ‌على‌المفسدة دت‌المصلحة
،‌لأن‌حفظ‌نفس‌المسلم‌أعظم‌مصلحة‌من‌‌عتبر‌جائزةفتال‌لمنعه‌من‌قتل‌مسلم،‌،‌كرشوة‌الظالم‌بالمتمنع

 ‌إضاعة‌المال‌بدفعه‌للظالم‌دون‌وجه‌حق‌.
 .‌قةفي‌النية‌لعدم‌وقوعه‌حقيأن‌يتحقق‌وقوع‌الذرائع‌المؤدية‌إلى‌المفاسد‌فعلاا‌،‌فلا‌يك_4
اذه‌أن‌يكون‌إفضاء‌الذرائع‌المؤدية‌إلى‌المفاسد‌مباشرة‌،‌فلا‌يمنع‌من‌زراعة‌العنب‌اشية‌اتخ_‌5

 نبيذاا‌بعد‌عصره‌.
 أن‌تكون‌المفاسد‌التي‌تؤدي‌إليها‌الذرائع‌مظورة‌بالنص‌أو‌الإجماع‌أو‌الاجتهاد‌._‌5
‌أن‌يكون‌المتوسل‌إليه‌اطيراا‌فضلاا‌عن‌كثرة‌تكرر‌حصوله‌بالمتوسل‌به‌._‌6

 : أقسام الذّرائع وإطلاق لفظ القاعدة على سد الذرائع  ثالثالفرع ال
 رائع أوّلا : أقسام الذ

‌هي‌:‌1إلى‌أربعة‌أقسام‌فاسدلقد‌قسم‌العلماء‌الذرائع‌من‌حيث‌إفضاؤها‌إلى‌الم
القسم‌الأول‌:‌ما‌يكون‌أداؤه‌إلى‌المفسدة‌قطعاا،‌كحفر‌البئر‌الف‌باب‌الدار‌في‌الظلام‌،‌بحيث‌

‌يقع‌الداال‌فيه‌،‌وهذا‌بلا‌شك‌حرام‌.
حفر‌البئر‌بموضع‌لا‌يؤدي‌غالباا‌إلى‌وقوع‌القسم‌الثاني‌:‌بأن‌يكون‌أداؤه‌إلى‌المفسدة‌نادراا‌،‌ك

‌أحد‌فيه‌،‌وبيع‌الأغذية‌التي‌غالبها‌لا‌يضر‌.
القسم‌الثالث‌:‌ما‌يكون‌أداؤه‌إلى‌المفسدة‌كثيراا‌،‌بحيث‌يغلب‌على‌الظن‌الراجح‌أن‌يؤدي‌إليها‌

كار‌غالباا‌،‌،‌كبيع‌السلاح‌في‌وقت‌الفتن‌،‌وكبيع‌العنب‌للخمار‌،‌وكتلقي‌السلع‌الذي‌يؤدي‌إلى‌الاحت

                                                           
دار‌الكتب‌،‌تحقيق‌ممد‌عبد‌السلام‌إبراهيم،‌إعلام الموقعين عن رب العالمينابن‌القيم،‌أبو‌عبد‌الله‌ممد‌بن‌أبي‌بكر،‌‌ 1

‌(.1/33،‌)أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي،(،‌3/122م،)1221ه،1‌،1411العلمية،‌بيروت،ط
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وغير‌ذلك‌مما‌يغلب‌على‌الظن‌أنه‌يؤدي‌إلى‌المفسدة‌على‌سبيل‌الظن‌،‌لا‌على‌سبيل‌القطع‌،‌وهذا‌
‌القسم‌تكون‌الوسيلة‌فيه‌جريمة‌،‌ولكن‌دون‌جريمة‌الأول‌،‌لأن‌الأول‌قطعي‌وهذه‌ظنية‌.

تحمل‌العقل‌على‌‌أن‌يكون‌أداؤه‌إلى‌المفسدة‌كثيراا،‌ولكن‌كثرته‌لم‌تبلغ‌حد‌أن القسم‌الرابع‌:
 .مظنة‌المفسدة‌فيه‌دائماا‌،كالبيوع‌التي‌تتخذ‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌سبلاا‌إلى‌الربا

 ثانيا  : إطلاق لفظ القاعدة على سدّ الذّرائع 
‌على‌سد‌الذرائع، ‌عن‌إطلاق‌القاعدة ‌التي‌‌أم ا ‌الشرعية فسد‌الذرائع‌أساس‌لكثير‌من‌الأحكام

ذرائع‌قاعدة‌كلية‌تنطبق‌على‌كل‌جزئية‌من‌جزئياتها،‌فكل‌ما‌يوصل‌ينبني‌الحكم‌عليها،‌وعليه‌فسد‌ال
‌‌ ‌أنهاإلى‌الحرام‌يجب‌سده، ‌لكل‌ما‌‌كما ‌لعدم‌وجود‌الاستثناء‌فيها،‌وهي‌بذلك‌شاملة ‌أصولية قاعدة

‌.1ينطبق‌عليها‌في‌سائر‌أبواب‌الفقه
 المطلب الثاني: أدلةّ مشروعية قاعدة سدّ الذّرائع وحجيتها وأهميتها

‌الذ رائع،‌فمنهم‌من‌قال‌بحجيتهلقد‌اا لم‌يعتبرها‌ا،‌ومنهم‌من‌تلف‌الأصوليون‌على‌حجية‌سد 
‌الدراسة،‌هو‌الأاذ‌بأدلة‌القائلين‌أصلا‌يعتمد‌عليه‌في‌استخراج‌الأحكام ‌يهمنا‌في‌هذه ،‌غير‌أن‌ما

 بحجيتها،‌وسأذكر‌بعضاا‌منها‌من‌باب‌الاستشهاد‌لا‌الحصر.
 ة سدّ الذّرائع الفرع الأول: أدلةّ مشروعية قاعد

 الشواهد من القرءان الكريمأولا: 
‌تعالىالدليل الأول ‌قوله ::﴿ُ وا ْۗ ُوَٱسۡمَد  رۡناَ ُٱنظ  ُوَو ول وا  ُرَىعِنَا ول وا  ُعَق  ُلََ ُءَامَن وا  ِينَ ُٱلََّّ هَا يُّ

َ
أ يَأ

لِِمُ 
َ
ىفرِيِنَُعَذَابٌُأ  .[407]البقرة:﴾١٠٤وَللِۡكَ

صلها‌،‌ولكنها‌لما‌غلب‌على‌الظن‌أنها‌تؤدي‌إلى‌مظور‌وجه‌الدلالة:‌أن‌كلمة‌)راعنا(‌جائزة‌في‌أ
،‌وهو‌سب‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌فإن‌الشارع‌الحكيم‌نهى‌عنها،‌وأبدلها‌بكلمة‌تغني‌عنها‌،فالآية‌

عن‌ابن‌عباس‌‌،.وسبب‌نزول‌هذه‌الآية‌ما‌ذكره‌غير‌واحد‌من‌المفسرين2سد‌الذرائع"‌فيها‌إقرار‌أصل"
كان‌المسلمون‌يقولون‌للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌راعنا،‌على‌جهة‌الطلب‌والرغبة،‌‌‌رضي‌الله‌عنهما‌قال:

‌منع‌ ‌في ‌الآية ‌فنزلت ‌فاغتنموها، ‌سمعت، ‌لا ‌اسمع ‌أي ‌سبا، ‌اليهود ‌بلسان ‌هذا ‌وكان ‌إلينا، ‌التفت أي
                                                           

ه،‌1‌،1412،‌دار‌النفائس،الأردن،طالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةممد‌عثمان‌شبير،‌‌ 1
‌(.32م،)ص1224ه،‌‌1414الرياض،‌،‌دار‌الفضيلة،1ط،سد الذرائع عند ابن تيميةإبراهيم‌بن‌مهنا‌المهنا،‌(.12)ص

،العدد‌5المجلد‌‌التطرف الفكري، مواجهة سد الذرائع فيقاعدة  ،إعمالسعد‌بن‌أحمد‌صالح‌فرج‌وبابكر‌الخضر‌يعقوب‌تبيدي‌‌‌ 2
‌(‌.12ص‌،‌كلية‌الدراسات‌الإسلامية‌والعربية‌للبنات،‌الاسكندرية،‌)33
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‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌و‌1استخدام‌هذا‌اللفظ‌للقصد‌الفاسد‌فيه سلم،‌،‌لئلا ‌تكون‌ذريعة‌لليهود‌إلى‌سب 
 و‌لئلا ‌يكون‌ذلك‌ذريعة‌للت شبه‌باليهود‌في‌أقوالهم‌واطابهم.‌

ُ ﴿::‌قال‌تعالىالدليل الثاني بُّوا ِينَُوَلََُتسَ  ونَُمِنُد ونُُِٱلََّّ ُِيَۡ ع  ُ ُٱللَّّ بُّوا َُفيَسَ  عَۡ وََۢاُبغَِيُِۡۡعِلمۡ ُُٖۗٱللَّّ
ُِ ُرَبل ُإلََِى مُۡث مَّ ُعَمَلهَ  ةع مَّ

 
ُأ ِ
ل ىلكَُِزَيَّنَّاُلكِ  يَدۡمَل ونَُكَذَ  ُ مُبمَِاُكََن وا مُۡفَي نبَلئِ ه  ه  رجِۡد  ‌[.122]الأنعام:‌﴾١٠٨هِمُمَّ

حابة‌عن‌فعل‌ذلك،‌الله،‌ولذا‌فقد‌نهي‌الص ‌‌آلهة‌المشركين‌ذريعة‌إلى‌سب ‌‌وجه‌الدلالة:‌أن‌سب ‌
ا‌أم‌لم‌ذرع‌بهد‌الت ‌ص ‌قُ‌سواء‌،‌مشروع‌‌ومنه‌فإن‌منع‌الوسائل‌الجائزة‌إذا‌كانت‌تؤدي‌إلى‌مفسدة‌راجحة

‌الله‌لا‌سب ‌‌هي‌عن‌سب ‌هي‌هنا‌هو‌الن ‌حقيقة‌الن ‌‌رائع‌بالمعنى‌الخاص،‌لأن ‌الذ ‌‌هو‌في‌معنى‌سد ‌و‌يقصد،‌
  .نع‌شرعافعل‌ما‌لا‌يجوز‌مُ‌‌،‌إذ‌إن ‌حكم‌هذا‌الأاير‌في‌الأصل‌جائز،‌فلم ا‌آل‌إلى‌2الأوثان

‌السنة النبوية الشريفة:‌ثانيا
‌الديه:‌النهي‌عن‌سب‌الرجل‌و‌الدليل الأول

،‌بْنُ‌‌أ حْم دُ‌‌ح د ث ـن ا‌‌‌ ث ـن ا‌يوُنُس  ‌ع بْد ‌‌ع نْ‌‌الر حْم ن ،‌ع بْد ‌‌بْن ‌‌حُم يْد ‌‌ع نْ‌‌أ ب يه ،‌ع نْ‌‌س عْدٍ،‌بْنُ‌‌إ بْـر اه يمُ‌‌ح د 
ي ‌‌ع مْروٍ،‌بْن ‌‌الل ه ‌ ا‌الل هُ‌‌ر ض  هُم  ب ائ ر ‌‌أ كْبر  ‌‌م نْ‌‌ن ‌إ ‌:‌»و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الل ه ‌‌ر سُولُ‌‌ق ال ‌:‌ق ال ‌‌ع نـْ ‌أ نْ‌‌الك 

يْه ‌‌الر جُلُ‌‌ي ـلْع ن ‌ ‌ق يل ‌‌«و ال د  يْه ؟‌الر جُلُ‌‌ي ـلْع نُ‌‌و ك يْف ‌‌الل ه ،‌ر سُول ‌‌ي ا: ‌»ق ال ‌‌و ال د  ،‌أ ب ا‌الر جُلُ‌‌‌ي سُبُّ‌‌: ‌الر جُل 
‌.‌‌3«أمُ هُ‌‌و ي سُبُّ‌‌أ ب اهُ،‌ف ـي سُبُّ‌

أبويه،‌أي‌‌جل‌بسب ‌ب‌الر ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن‌يتسب ‌‌بي ‌ن ‌وجه‌الدلالة‌من‌هذا‌الحديث:‌أن‌ال
‌أقام‌سب ‌أن ‌ ‌سب ‌الر ‌‌ه ‌الغير‌مقام ‌فأجرى‌الوسيلة‌مجرى‌المقصدجل‌أبا ‌لأبيه، ،‌ونهى‌عن‌الس بب‌الذي‌ه

‌الوالدين،‌سواء‌قصد‌ذلك‌أم‌لم‌يقصد ‌.‌4يؤدي‌إلى‌سب 
 
 
 

                                                           
،‌تحقيق‌أحمد‌البردوي،‌إبراهيم‌طفيش،‌دار‌الكتب‌، الجامع لأحكام القرءان‌ن‌أحمد‌الأنصاريد‌بمم‌القرطبي،‌أبو‌عبد‌الله‌ 1

‌(.‌‌1/56م،)1254ه،‌1‌‌،1324المصرية‌،‌القاهرة،‌ط
‌(.3/112،‌)إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن‌القيم‌‌ 2
كتاب‌‌‌ه،1411دار‌طوق‌النجاة،‌بيروت،‌‌،1ت:‌مجموعة‌من‌العلماء،‌ط‌،، صحيح البخاريممد‌بن‌إسماعيلالبخاري،‌‌‌ 3

‌.(3/2)،‌5263رقم‌الحديث:‌الأدب،‌باب‌لا‌يسب‌الرجل‌والديه،
‌(.35ص‌)،‌التطرف الفكريمواجهة سد الذرائع في ،إعمال قاعدة  فرج‌بابكر‌الخضر‌يعقوب‌تبيدي‌،صالح‌سعيد‌بن‌أحمد‌ 4
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‌:‌تخليل‌الخمر‌الدليل الثاني
،‌‌تُـت خ ذُ‌‌الْخ مْر ‌‌‌ع ن ‌‌سُئ ل ‌‌و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الن بي  ‌‌أ ن ‌‌أ ن سٍ،‌ع نْ‌‌ادٍ،ع ب ‌‌بْن ‌‌يح ْي ‌‌ع نْ‌‌ :‌ف ـق ال ‌‌ا لاا

‌1.«لا ‌»
‌الحديث:‌أن‌الن ‌ ‌الدلالة‌في‌هذا ،‌كي‌لا‌اذ‌الخمر‌الا ‌الله‌عليه‌وسلم‌لم‌يأذن‌باتخ ‌‌بي‌صلى ‌وجه

لت‌مباح،‌ولذلك‌إذا‌تخل ‌‌عاء‌أنهم‌يريدون‌تخليلها،‌وإلا‌فالخل ‌اد ‌مسك‌بالخمر،‌خليل‌ذريعة‌للت ‌خذ‌الت ‌ت ‌ي‌ـُ
‌2ا‌مباحة.‌الخمر‌بنفسها،‌بدون‌قصد‌تخليلها،‌فإنه ‌

 آثار وفقه الصحابة ثالثا:
‌الدليل‌الأول:‌قتل‌الجماعة‌بالواحد

وردت‌آثار‌عن‌الصحابة‌رضي‌الله‌عنهم،‌أنهم‌أفتوا‌وحكموا:‌بقتل‌الجماعة‌بالواحد،‌فقد‌ذكر‌
في‌قتل‌الواحد؛‌‌وااشترك‌ن‌هم‌،‌كثرت‌الجماعة‌أو‌قلت،‌إمشروع‌بن‌عبد‌البر:‌أن‌قتل‌الجماعة‌بالواحدا

‌.‌وأثر‌عن‌عمر‌رضي‌الله‌عنه‌أنه‌قال:‌3وهو‌مروي‌عن‌عمر‌وعلي‌والمغيرة‌وابن‌عباس‌رضي‌الله‌عنهم
‌كون‌ذريعة‌إلى‌الإفلات‌من‌عقوبة‌القصاص.‌وهذا‌لئلا‌ي‌4.«ل ق تـ لْتُـهُمْ‌‌ص نـْع اء ‌‌‌أ هْلُ‌‌‌ف يه ا‌اشْتـ ر ك ‌‌ل و ‌»

‌:‌توريث‌المطلقة‌ثلاثاا‌في‌مرض‌الموتالدليل الثاني
‌سد ‌ ‌وذلك ‌الموت، ‌مرض ‌في ‌ثلاثا ‌المطلقة ‌توريث ‌والتابعين ‌الصحابة ‌من ‌السلف ‌لذريعة‌رأى ا

‌الط ‌ ‌بحيلة ‌الميراث ‌من ‌الط ‌حرمانها ‌فصار ‌الظ ‌لاق، ‌هذا ‌مثل ‌في ‌الفاسد،لاق ‌القصد ‌بمنزلة الي‌وبالت ‌‌رف
‌.‌‌فيعامل‌بنقيض‌مقصوده

                                                           
‌‌يق:‌ممد‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌إحياء‌الكتب‌العربية،‌القاهرة،،‌تحقصحيح مسلممسلم،‌مسلم‌بن‌حجاج‌القشيري‌النيسابوري،‌‌‌ 1

‌(.‌3/1563،‌)1223رقم‌الحديث:‌باب‌تحريم‌تخليل‌الخمر،‌‌كتاب‌الأشربة،
‌(.453)‌،سد الذريعة في الشريعة الإسلاميةممد‌هاشم‌البرهاني،‌‌ 2
،‌)د.ت(،‌1فقه‌والقانون،‌دار‌الكتاب‌الجامعي،‌ط،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌الالجنايات في الفقه الإسلاميحسن‌علي‌الشاذلي،‌‌ 3

‌(.111)ص
كتاب‌الديات،‌باب‌إذا‌أصاب‌قوم‌من‌رجل‌هل‌يعاقب‌أو‌يقتص‌منهم‌كلهم؟،‌رقم‌صحيح البخاري، البخاري،‌‌ 4

‌(.2/2،‌)5225الحديث
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وقد‌نقل‌هذا‌القول‌عن‌عمر‌وعثمان‌وعلي‌وأبي‌بن‌كعب‌رضي‌الله‌عنهم،‌وبه‌قال‌عروة‌وشريح‌
والحسن‌والشعبي‌والنخعي‌والثوري‌وأبو‌حنيفة‌ومالك،‌وابن‌أبي‌ليلى،‌وهو‌قول‌أحمد‌والشافعي‌في‌القديم‌

‌.1رحمهم‌الله
راجحة‌،‌يجب‌اعتبارها‌والأاذ‌بها‌،وااصة‌في‌منع‌الجريمة‌‌ولذلك‌فإن‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌حجة

والوقاية‌منها‌،‌لأنها‌قائمة‌في‌الأساس‌على‌جلب‌المصالح‌ودرء‌المفاسد‌،‌وهذا‌ما‌يبتغيه‌الشرع‌ويطمح‌
‌إليه‌المجتمع‌المسلم‌.

  :  حجية سد الذرائع و أهميتها  ثانيالفرع ال
 أوّلا  : حجية سد الذرائع

أدلة‌الأحكام‌على‌مذهبين‌‌تشريعيا‌تستنبط‌منهتبار‌سد‌الذرائع‌أصلاا‌هاء‌في‌اعلقد‌ااتلف‌الفق
2‌:‌

‌حكام‌،مذهب‌الحنفية‌والشافعية‌والظاهرية‌:يرون‌أن‌سد‌الذرائع‌ليس‌دليلاا‌من‌أدلة‌الأ .1
حيث‌إنهم‌يعتدون‌بالألفاظ‌في‌العقود‌دون‌النيات‌والقصود،‌كون‌نية‌الغرض‌غير‌المباح‌شرعا‌مستترة.‌

 ‌.3منصوص‌‌بدليلوإذا‌منع‌منه‌فإنه‌يمنع‌منه‌،‌عندهم‌باق‌على‌إباحته‌بحكم‌الشرعالمباح‌‌يه‌فإنوعل
1. ‌ :‌ ‌الحنابلة ‌المالكية ‌مذهب ‌المذيرى ‌هذا ‌أصحاب ‌أدلة‌هب ‌من ‌دليل ‌الذرائع ‌سد أن

‌ ‌لأن‌الأحكام ‌سد ‌الش ‌الشرعية، ‌راعى ‌الحكيم ‌الت ‌الذ ‌‌ارع ‌في ‌فحر ‌رائع ،‌ ‌الز ‌شريع ‌وحر ‌م ‌يقو‌نا ‌ما ‌إليه‌‌م د
م‌الخمر‌وكل‌ماله‌صلة‌به‌،من‌عصره‌وبيعه‌وشرائه‌وحمله‌كالنظر‌بشهوة‌واللمس‌والخلوة‌بالأجنبية‌،‌وحر ‌

،‌4وسائله‌وطرقه‌وسقيه‌والجلوس‌على‌مائدته‌،وهي‌وسائل‌إليه‌،‌بل‌لا‌يتصور‌أن‌يحرم‌شيئاا‌ويبقي‌على‌
‌.‌‌5ومن‌أكثر‌المذاهب‌التي‌اشتهرت‌في‌الأاذ‌به‌مذهب‌الإمام‌مالك

                                                           
‌الأصبحي‌،مالك‌1 ‌عامر ‌بن ‌مالك ‌بن ‌أنس ‌العلمية، 1ط، المدونة، بن ‌الكتب ، (1/533) ،م1224، ه1415، دار

‌‌.(5/152)‌،م1223ه،‌1414،‌)د.‌ط(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌، المبسوطممد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌،السراسي
‌(.124)ص‌،‌1ط‌،لبنان‌،،مؤسسة‌الريان‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌تيسير أصول الفقهعبد‌الله‌بن‌يوسف‌الجديع‌،‌ 2
 (.1/122م،)1212ه،12‌،1431ر‌الفكر،‌دمشق،‌ط،‌داأصول الفقه الإسلاميالزحيلي،‌وهبة‌،‌‌ 3
‌(.1/122المرجع‌السابق‌نفسه،‌)‌ 4
‌(.2/22،)البحر المحيط في أصول الفقه،‌يركشالز‌‌ 5
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ذرع‌من‌عدمه‌لا‌على‌رائع‌ااتلاف‌مبني‌على‌وجود‌مناط‌الت ‌هذا‌وننبه‌إلى‌أن‌الخلاف‌في‌سد‌الذ ‌
رائع‌ذهب‌إليه‌مالك‌وأصحابه،‌واالفه‌أكثر‌الناس‌مشروعية‌سد‌الذرائع،‌فكما‌قال‌القرطبي:‌"سد‌الذ ‌

‌.1تأصيلا،‌وعملوا‌عليه‌في‌أكثر‌فروعهم‌تفصيلا"
،‌ومنع‌مختلف‌رعيةإثبات‌الأحكام‌الش ‌‌في‌به‌يستدل ‌ة‌راسة‌أنه‌حج ‌في‌هذه‌الد ‌‌عندنا‌تمدعوالم‌‌

‌دام‌الش رع‌قد‌نهى‌عن‌الت عدي‌على‌مارم‌اللهالجرائم،‌ولو‌كانت‌الط رق‌المؤد ية‌إليها‌وسائل‌جائزة،‌فما‌
 فقد‌نهى‌أيضا‌عن‌ما‌يقر ب‌إليها.

 قاعدة سد الذرائع أهمية  ثانيا  : 
‌الت ‌الذ ‌‌سد ‌ ‌مصادر ‌من ‌الت ‌رائع ‌شريع ‌الإبعية، ‌الكلي ‌والقواعد ‌أدلة‌‌،ةسلامية ‌باستقراء ‌ثبتت التي

أن‌لها‌أهمية‌بالغة‌‌الكتاب‌والسنة‌وجميع‌أبواب‌الشريعة‌من‌عقائد‌وعبادات‌ومعاملات‌وغير‌ذلك،‌كما‌
‌الفقهية‌‌في‌معرفة‌حكم‌النوازل ‌الجلي‌في‌غرس‌عوامل‌المختلفة‌والعقودالمتعددة، ‌لا‌يخفى‌دورها ،‌كما

تعالى،‌وتربية‌الوازع‌الديني،‌والوجدان‌المسلكي‌النقي‌القائم‌على‌أساس‌متين‌من‌مراقبة‌الله‌عز‌‌لخشية‌للها
‌.2والعلن،‌وفي‌المطامح‌والمطامع‌وجل‌في‌السر ‌

‌الذرائع‌وتقوم‌ ‌سد ‌المآل،‌قاعدة ‌اعتبار ‌أصل ‌وهذان‌‌على ،‌ ‌المقاصد ‌أحكام ‌الوسائل وإعطاء
‌تضمنت‌الأمران‌معتبران‌شرعاا‌،‌إلا‌ ‌ليس‌على‌إطلاقه‌،فقد‌تخالف‌الوسيلة‌حكم‌المقصد‌إذا أن‌هذا

‌مرماا‌ ‌مع‌كونه ‌إلى‌الكفار ‌أسارى‌المسلمين‌بدفع‌مال ‌كفداء ‌المقصد‌، ‌على‌مفسدة ‌راجحة مصلحة
‌‌3عليهم.

لأمر‌نوعان‌وا‌اب‌سد‌الذرائع‌أحد‌أرباع‌التكليف،‌فإنه‌أمر‌ونهي،رحمه‌الله‌ــ‌:"وب‌قال‌ابن‌القيم‌ـ
،‌والثاني‌:‌وسيلة‌إلى‌المقصود‌،‌والنهي‌نوعان‌:‌أحدهما‌:‌ما‌يكون‌المنهي‌عنه‌هما‌:مقصود‌لنفسه:أحد

مفسدة‌في‌نفسه‌،‌والثاني‌:‌ما‌يكون‌وسيلة‌إلى‌المفسدة‌،فصار‌سد‌الذرائع‌المفضية‌إلى‌الحرام‌أحد‌أرباع‌
‌.4الدين"

‌منهجاا‌معتبراا‌شر‌‌و‌ ‌والأقيسة ‌القواعد ‌من ‌الاستثناء ‌كان ‌ودرء‌لإن ‌المصلحة ‌تحقيق ‌أجل عاا‌من
ووجه‌اعتبارها‌وتقريرها‌شرعاا‌:‌أنها‌تمنع‌المكلفين‌من‌،‌اعدة‌سد‌الذرائع‌أولى‌بالاعتبارالمفسدة‌،‌فإن‌ق

                                                           
‌(.1/124،‌)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،‌‌ 1
  .(45ص‌)‌،‌ئع في مواجهة التطرف الفكريإعمال قاعدة سد الذرا‌،بابكر‌الخضر‌يعقوب‌تبيدي‌،صالح‌فرج‌سعيد‌بن‌أحمد‌ 2

‌‌.(1/33)‌،‌الفروقأنوار البروق في أنواء ، لقرافيا‌ 3
‌.‌(1/56)‌‌،عن رب العالمين‌علام الموقعينإ ابن القيم،   4
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الوقوع‌في‌ما‌يخالف‌المصالح‌والأحكام‌و‌المقاصد‌التي‌اعتبرها‌الشارع‌،‌فهي‌دور‌وقائي‌يمنع‌كل‌وسيلة‌
‌يها‌في‌زمن‌كثرت‌فيه‌وسائل‌الشر‌وأسباب‌الفساد‌.‌،‌وما‌أحوجنا‌إل1تفضي‌إلى‌الضرر

‌القول ‌سد‌الذرائع‌‌والاصة ‌إلى‌مآلات‌‌أن‌قاعدة ‌و‌لا‌إهماله‌في‌النظر أصل‌لا‌ينبغي‌إغفاله
‌تسد‌ل‌وعواقبهاالأفعا ‌فبها ‌قبل‌وقوعها‌أنواع، ‌‌،الجرائم ‌الد ‌وهو ‌الوقائي‌الذي‌نستخلصه جراء‌من‌ور

‌الدور‌يمثل‌الذرائع‌‌سد‌‌،‌يقول‌الإمام‌ابن‌القيم:"تشريع‌الأحكام‌في‌دة‌،‌فهي‌أصلتفعيل‌هذه‌القاع
:‌جانبين‌من‌إليها‌ينظر‌أن‌ينبغي‌المصلحة‌أن‌سيما‌ولا‌الشريعة،‌لمقاصد‌بالنسبة‌والوقائي‌الدفاعي
‌وهذا‌وتقليلها،‌المفاسد‌وتعطيل‌وتكميلها،‌المصالح‌جلب‌وقوامها‌المقاصد‌جماع‌فإن‌ولذا‌،والعدم‌الوجود

‌.2"الأفعال‌‌مآلات‌‌في‌النظر‌ضرورة‌مع‌قييلت
 التّدابير الاحترازية في القانون الوضعي  ماهية المبحث الثاني: 

‌الت ‌ ‌الاحترازي ‌تكتسي ‌الت ‌دابير ‌في ‌ة ‌الوضعية ‌بالغة،أهمي ‌شريعات ‌المدرسة‌‌حيث‌ة ‌في ‌فكرتها برزت
‌التاسع‌عشر‌الإيطالية ‌القرن ‌أواار ‌‌3في ،‌ ‌تُكواعتُبرت ‌ثانية ‌في‌وسيلة ‌ما ‌بها ‌يُكم ل ‌و ‌الجريمة ‌بها افح

‌المجرمالعقو‌ ‌شخصية ‌في ‌الكامنة ‌الإجرامية ‌الخطورة ‌مواجهة ‌في ‌دور ‌بذلك ‌لها ‌فكان ‌نقص، ‌من ،‌بة
‌المبحث‌إلىوسنتطر ‌ ‌في‌الت ‌تعريف‌الت ‌‌ق‌في‌هذا ‌و‌ي ‌شريعات‌الوضعدابير‌الاحترازية ،‌واصائصها‌أنواعهاة

‌‌‌‌وكذا‌شروط‌تطبيقها‌والغرض‌من‌تنفيذها.‌
 وخصائصها التّدابير الاحترازية مفهوم  المطلب الأول : 

  الفرع الأول: تعريف التّدابير الاحترازية  
 أولا: التعريف اللغوي 

كمركب‌‌‌إلى‌تعريفه‌عرضالت دبير‌والاحتراز،‌وقبل‌أن‌ن‌الت دابير‌الاحترازية‌من‌كلمتين،‌لفظُ‌يتكون‌
‌.هذا‌المصطلح‌ف‌جزئياتإضافي‌نقوم‌بتعري

1‌ ‌الت دابير_ :‌ ‌تدبير، ‌وتدب ره‌من‌والت دبيرجمع ‌الأمر ‌‌،دب ر ‌النظر ‌الأمور‌ومعناه: ‌عواقب في
‌.5:"‌تقدير‌شؤون‌تكون‌عليها‌في‌المستقبل‌مما‌يخاف‌أو‌يرجى"والت دبير‌.4ومآلاتها

                                                           
‌.‌(22ص‌مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌)‌عند الأصوليين،الأدلة المختلف فيها مصلح‌النجار،‌‌ 1
‌(.1/52،)‌عن رب العالمينإعلام الموقعين ابن‌القيم،‌‌ 2
‌(.445)صم‌،2‌‌،1222منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ط،‌أساسيات علم الإجرام والعقابفتوح‌عبد‌الله‌الشاذلي،‌‌3

‌(.5/111،‌)‌لسان العربابن‌منظور،‌‌ 4
‌‌(.12ص‌،‌)م1‌،1223ط‌،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌شرح الحكم العطائيةعباس‌،‌أحمد‌بن‌ممد،‌زروق،‌أبي‌‌ 5
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‌التعويذ‌ويسمى‌مشتقة‌من‌الحرز:‌وهو‌الموضع‌الحصين،‌ويقال‌هذا‌حرز‌حريز، الاحترازية‌:‌_‌1
رْزاا‌ ‌.‌2هو‌الحفظ،‌واحترز‌منه‌أي‌تحفظ‌منه؛‌إذن‌‌الحرزف‌.1ت ـو ق ـيْتُهُ‌:‌أي‌‌وتح  ر زْتُ‌‌كذا‌من‌واحْتـ ر زْتُ‌‌.ح 

‌
     ‌ ثانيا: التعريف في الاصطلاح القانوني 

‌شراح‌القانون‌الوضعي‌حيث‌التعريف‌إلى‌اجتهاد‌تركت‌التشريعات‌الوضعية‌التدابير‌الاحترازية‌من
‌م‌،‌ ‌المتمثلة‌في‌الجاني.‌ومن‌بين‌تلك‌‌فهومهاحيث‌إنهم‌بينوا ‌الإجرامية ‌بالخطورة اعتماداا‌على‌ربطها

‌التعاريف‌ما‌يلي:‌
‌القانون‌:"‌التدبير‌معاملة‌فردية‌قسرية‌ينصُّ‌عبد الله سليمانتعريف‌الدكتور‌_1 لمواجهة‌‌،عليها

‌"3ع‌ضد‌الإجرام.عن‌المجتم‌دفاعااص‌منعاا‌من‌ارتكاب‌الجريمة،‌و‌الخطورة‌الإجرامية‌لدى‌الأشخ
دبير‌الاحترازي‌جزاء‌جنائي‌يستهدف‌وفي‌كتابه‌النظرية‌العامة‌للتدابير‌الاحترازية‌عرفها‌بقوله:‌"‌الت ‌

‌.4مواجهة‌الخطورة‌الإجرامية‌الحالة‌لدى‌الأشخاص،‌لدرئها‌عن‌المجتمع"
‌ ‌الموعليه ‌الجر‌الت ‌‌معنىمن‌‌قصودفإن ‌مكافحة ‌الوضعي‌هو ‌وذلك‌دبير‌الاحترازي‌في‌القانون يمة،

‌أمان‌ ‌و ‌سلام ‌في ‌الناس ‌يعيش ‌،حتى ‌عليها ‌والقضاء ‌الجاني ‌لدى ‌الإجرامية ‌الخطورة ‌أسباب بمواجهة
‌.‌نيويةينية‌والد ‌نوا‌من‌أداء‌واجباتهم‌الد ‌،وليتمك ‌
1_‌ ‌الدكتور ‌الت ‌يمحمود نجيب حسنتعريف ‌الإجراءات:" ‌من ‌مجموعة ‌هي ‌الاحترازية ‌دابير

ية‌مرتكب‌الجريمة،‌تهدف‌إلى‌حماية‌المجتمع،‌عن‌طرق‌ة‌كامنة‌في‌شخصتواجه‌اطورة‌إجراميالقانونية،‌
‌.5"منع‌المجرم‌من‌العود‌إلى‌ارتكاب‌جريمة‌جديدة‌

‌الت ‌ويت ‌ ‌هذا ‌من ‌الت ‌ضح ‌حماية‌الاحترازية‌دابيرعريف‌أن ‌مضمونها ‌إذ ‌نفعية، ‌وظيفة المجتمع‌من‌‌لها
وااصة‌في‌الحالات‌التي‌لا‌يمكن‌أن‌توقع‌فيها‌اطورة‌المجرم،‌‌وهي‌بذلك‌تكمل‌النظام‌القانوني‌الجنائي،‌

                                                           
‌(.262)ص)د.ط(،‌)د.ت(،‌،‌الصحاح في اللغة والعلوم‌نديم‌مرعشلي،‌أسامة‌مرعشلي،‌ 1
‌(.1/32،)مقاييس اللغةابن‌فارس،‌‌‌ 2
‌(.1/535،‌القسم‌العام،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،)‌شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان‌عبد‌الله،‌‌ 3
‌(.52،‌دراسة‌مقارنة،‌المؤسسة‌الوطنية‌للكتاب‌،‌الجزائر،)صللتدابير الاحترازية النظرية العامةسليمان‌عبد‌الله،‌‌ 4
‌(.‌446)ص‌،‌أساسيات علم الإجرام والعقابفتوح‌عبد‌الله‌الشاذلي،‌‌ ‌5
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العقوبة،‌نظرا‌لعدم‌توافر‌شروط‌المسؤولية‌الجنائية‌حيال‌الجاني،‌كما‌أنها‌تكمل‌العقوبة‌أيضا‌في‌الحالات‌
‌.1التي‌لا‌تَدي‌فيها‌العقوبة‌في‌إصلاح‌المحكوم‌عليه‌وتهذيبه

‌على‌النحو‌التالي:‌الاحترازي‌‌الملامح‌الأساسية‌للتدبيرومن‌هذا‌التعريف‌يمكن‌استخلاص‌‌‌
على‌إرادة‌من‌‌لا‌يتوق ف‌تنفيذها‌ذلك‌أن‌ومعنى‌‌،دابير‌الاحترازية‌لها‌طابع‌الإجبار‌والقسرالت ‌أ_‌

‌في‌تُ‌ ‌الفرد ‌يرغب ‌لا ‌مساعدة ‌أساليب ‌أو ‌علاجية ‌تضمنت‌تدابير ‌ولو ‌له، ‌ملزمة ‌هي ‌بل ‌عليه، فرض
‌.2فلا‌يمكن‌تركها‌لتقدير‌مرتكب‌الجريمةتمع‌الاستفادة‌منها،‌وذلك‌لأنها‌تحقق‌مصلحة‌المج

‌ارتباط‌التدبير‌الاحترازي‌بالخطورة‌الإجرامية،‌فهو‌يدور‌مع‌الخطورة‌وجودا‌وعدما.ب_‌
‌ ‌الأالاقيج_ ‌الفحوى ‌من ‌الاحترازي ‌التدبير ‌،تَرد ‌مواجهة‌فالت ‌‌ ‌إلى ‌يهدف ‌الاحترازي دبير

ز‌والإدراك،‌بدليل‌أنه‌يطبق‌على‌عديمي‌التميي‌ولا‌يستند‌لفكرة‌المسؤولية‌الأالاقية‌،الخطورة‌الإجرامية
فهي‌تكافئ‌الخطيئة‌وتؤدي‌وظيفة‌‌،،‌وهذا‌هو‌الفرق‌بين‌العقوبة‌والتدبير‌الاحترازيمثل‌المجنون‌والصغير

 أالاقية‌من‌ناحية‌أارى.
‌لتجر ‌د_‌ ‌منطقية ‌نتيجة ‌وتلك ‌الاحترازي ‌التدبير ‌في ‌مقصودا ‌ليس ‌الت ‌الإيلام ‌الفحوى‌د دبير‌من

يلام‌تفرضه‌طبيعته،‌لا‌سيما‌إذا‌كان‌من‌التدابير‌السالبة‌أو‌،‌ولا‌يخل‌هذا‌مما‌قد‌يتضمنه‌من‌إقيالأالا
 .3المقيدة‌للحرية،‌لأنه‌إيلام‌غير‌مقصود

‌ ‌بالفعلالت ‌ه_ ‌جريمة ‌ارتكب ‌من ‌إلا ‌له ‌يخضع ‌لا ‌الاحترازي ‌ويهدفدبير ‌مواجهة‌‌، ‌إلى إنزاله
‌جريماحتما ‌ارتكاب ‌تاليةل ‌لا‌يسوغ‌تو‌ة ‌إذ ‌جريمة، ‌يرتكب ‌لم ‌شخص ‌على ‌احترازي ‌تدبير لمجرد‌‌،قيع

‌الوقائية‌الوقاية‌من‌الجريمة،‌والتدابير‌ق‌بينه‌وبين‌وسائل.‌وهذا‌هو‌الفر‌ها‌في‌المستقبلاحتمال‌أنه‌قد‌يرتكب
المانعة‌من‌الجريمة‌من‌ناحية‌أارى.‌فالتدبير‌الاحترازي‌يتميز‌عن‌هذه‌الوسائل‌بأنه‌يفترض‌أن‌يكون‌قد‌

‌.‌4مما‌يضفي‌عليه‌طابعا‌فرديا‌بغية‌تحقيق‌أغراض‌مددة‌من‌هذا‌الشخص‌بالذات‌،كاب‌جريمةسبق‌بارت
  بير الاحترازية في التشريع الوضعي ا:أنواع التد نيالفرع الثا

‌الاحترازية ‌التدابير ‌أنواع ‌‌تعددت ،‌ ‌الوضعي ‌القانون ‌الخطور‌فس ‌ويُ‌في ‌صور ‌تنو ع ‌الت عدد ‌هذا ‌ةر
تقسيم‌لها‌هو‌‌لحاجة‌إلى‌مواجهة‌كل‌صورة‌أو‌درجة‌بالت دبير‌الملائم‌لذلك‌،‌وأهم ‌الإجرامية‌ودرجاتها،‌وا

                                                           
‌(.‌163)ص‌م‌،1211،‌)د.ط(،‌القاهرة‌،‌‌النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازيةممد‌عبد‌اللطيف‌فرج،‌‌ 1
‌(.‌164السابق‌نفسه،‌)ص‌المرجع‌‌ 2
‌(.152)ص‌‌م،1221ن‌المطبوعات‌الجامعية‌،‌‌ديوا‌،1،‌طوعلم العقابالموجز في علم الإجرام إسحاق‌منصور،‌‌ 3
‌(.452،‌)صأساسيات علم الإجرام والعقابفتوح‌عبد‌الله‌الشاذلي،‌‌‌ 4
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.‌1ذلك‌الذي‌يعتمد‌على‌موضوعها‌،‌وعلى‌‌علاقتها‌بالعقوبة‌ووسائلها‌في‌مواجهة‌الخطورة‌الإجرامية
‌الد ‌‌وحسبنا ‌فيها‌أهم ‌‌ذكر‌راسةفي‌هذه ‌ورد ‌من‌‌لقانون‌الجزائري‌مركزين‌على‌ا‌،ما ‌وجدناه تشابه‌لما

المادة‌في‌مواده‌)‌من‌‌فنص‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌،القوانين‌الوضعية‌الأارىوتطابق‌بينه‌وبين‌أغلب‌
لى‌هذه‌المواد‌وبالنظر‌إ‌،2(‌على‌جملة‌من‌التدابير‌تحت‌عنوان‌"‌تدابير‌الأمن‌"15إلى‌غاية‌المادة‌‌12

‌تدقيق‌وتمحيص ‌أن‌أنواع‌التدابير‌الاحترازية‌فينظرة اتخذت‌عدة‌أشكال‌‌‌القانون‌الجزائري‌،‌يتضح‌لنا
منها‌ما‌جاء‌في‌صورة‌عقوبات‌تبعية،‌ومنه‌ما‌جاء‌في‌صورة‌عقوبات‌تكميلية‌دون‌النص‌عليها‌كتدابير،‌
‌تلك‌ ‌من ‌يستشف ‌أنه ‌إلا ‌والتربية، ‌الحماية ‌تدابير ‌بعبارة ‌أو ‌أمن، ‌تدابير ‌بعبارة ‌عليه ‌نص ‌ما ومنها

‌اب‌الجرائم،‌وعليه‌فإنها‌تندرج‌تحت‌مسمى‌التدابير‌الاحترازية.‌النصوص‌أنه‌يقصد‌بها‌الوقاية‌من‌ارتك
‌ ‌الفقرة ‌ذلك ‌على ‌الدالة ‌النصوص ‌الجرائم‌ومن ‌جزاء ‌يكون ‌تقول:" ‌التي ‌الرابعة ‌المادة ‌من الأولى

‌نفس‌ ‌من ‌الخامسة ‌الفقرة ‌في ‌أيضا ‌وقوله ،‌ ‌أمن" ‌تدابير ‌باتخاذ ‌منها ‌الوقاية ‌وتكون ‌العقوبات، بتطبيق
‌3بير‌الأمن‌هدف‌وقائي،‌وهي‌إما‌شخصية،‌وإما‌عينية."‌المادة:"‌ولتدا

‌لا‌تخرج‌عن‌ثلاثة‌أنواع‌وهي‌:‌‌ه‌فإن‌أقسام‌التدابير‌الاحترازية؛‌وعلي
 التدابير الاحترازية الشخصيةأولا: 

‌أو‌ص‌نفسه‌وتؤثر‌على‌حقوقه‌الأساسيةوهي‌التي‌تطبق‌على‌الشخ ،‌فتسلب‌حريته‌أو‌تقيدها
(‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌تلك‌12وقد‌نص‌القانون‌الجزائري‌في‌مادته‌)،‌‌4تسلب‌منه‌بعض‌الحقوق

بقوله:‌"‌تدابير‌الأمن‌الشخصية‌هي:‌الحجز‌القضائي‌في‌مؤسسة‌نفسية،‌الوضع‌القضائي‌في‌‌التدابير
سقوط‌حقوق‌السلطة‌الأبوية‌كلها‌أو‌بعضها‌،‌مؤسسة‌علاجية،‌المنع‌من‌ممارسة‌مهنة‌أو‌نشاط‌أو‌فن،‌

‌النظر‌في‌هذه‌التدابير‌على‌أساس‌تطور‌الحالة‌الخطيرة‌لصاحب‌الشأن".‌‌ويجوز‌إعادة
‌:بيان‌هذه‌التدابير‌فيما‌يلي‌‌و‌
(‌من‌قانون‌11:‌وقد‌عر فه‌القانون‌الجزائري‌في‌مادته‌)‌الحجر القضائي في مؤسسة نفسية_ 4 

‌قر‌ ‌على ‌بناءا ‌الشخص ‌وضع ‌هو ‌نفسية ‌مؤسسة ‌في ‌القضائي ‌الحجر "‌ ‌بأن  ،‌ ‌في‌العقوبات ‌قضائي ار

                                                           
‌(.‌166)ص‌،‌‌النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازيةممد‌عبد‌اللطيف‌فرج،‌‌ 1
.‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌م‌1255يونيو‌2هـ‌الموافق‌1325صفر‌عام‌‌12المؤرخ‌في‌‌55/155قانون‌العقوبات‌الصادر‌بموجب‌الأمر‌‌ 2

‌م‌.‌1255يونيو‌‌11الصادرة‌بتاريخ‌‌42
3
 م.1255يونيو‌‌2المؤرخ‌في‌‌155ــ‌55الأمر‌الصادر‌،‌قانون العقوبات الجزائري(‌من‌24المادة‌الرابعة‌)‌ 

‌(.‌153،‌)ص‌الموجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق‌منصور،‌‌ 4
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مؤسسة‌مهيأة‌لهذا‌الغرض‌،‌وذلك‌بسبب‌الل‌في‌قواه‌العقلية‌قائم‌وقت‌ارتكاب‌الجريمة‌أو‌اعتراه‌بعد‌
 ويجب‌إثبات‌الخلل‌في‌الحكم‌الصادر‌بالحجز‌بعد‌الفحص‌الطبي‌.‌‌1ارتكابها‌"

‌"‌الوضع‌القضالوضع القضائي في مؤسسة علاجية ‌_‌1 ائي‌:‌وقد‌عر فه‌القانون‌الجزائري‌بأن 
في‌مؤسسة‌علاجية‌،‌هو‌وضع‌شخص‌مصاب‌بإدمان‌عادي‌ناتج‌عن‌تعاطي‌مواد‌كحولية‌أو‌مخدرة‌

‌الغرض‌،‌وذلك‌بناءا‌على‌حكم‌قضائي‌ص ادر‌من‌الجهة‌المحال‌تحت‌الملاحظة‌في‌مؤسسة‌مهيأة‌لهذا
 .‌2إذا‌بدا‌أن‌الصفة‌الإجرامية‌لصاحب‌الشأن‌مرتبطة‌بهذا‌الإدمان‌"‌،إليها‌الشخص
الخمر‌وتعاطي‌المخدرات‌هما‌من‌الآفات‌الاجتماعية‌الخطيرة‌والتي‌يعتاد‌عليها‌بعض‌الأفراد‌فإدمان‌

فتؤثر‌في‌تصرفاتهم‌وتَعلهم‌يقعون‌في‌مستنقع‌الجرائم‌الخطيرة‌،وقد‌اتفق‌الباحثون‌في‌هذا‌الشأن‌على‌أن‌
‌فإن‌الرجال‌من‌المدمنين‌يم يلون‌بصفة‌تلقائية‌إلى‌هناك‌صلة‌مباشرة‌بين‌الإدمان‌وظاهرة‌الإجرام،‌ولذا

أو‌ممارسة‌‌رائمعليهن‌الإقدام‌على‌ارتكاب‌الج‌أن‌النساء‌المدمنات‌يغلب‌حين‌ارتكاب‌جرائم‌السرقة‌،في
‌‌3البغاء

‌،كالقتل‌والجرح‌والضرب،لسكر‌كذلك‌له‌صلة‌مباشرة‌بارتكاب‌أنواع‌من‌الجرائم‌الخطرة‌اكما‌أن‌
الجرائم‌كذا‌لأطفال‌والتي‌تقع‌غالباا‌من‌أبوين‌سكيرين‌،‌و‌استعمال‌القسوة‌مع‌ا‌ومن‌الأمور‌الناتَة‌عنه:

‌الجنسية‌،وجريمة‌الحرق‌العمد‌،‌وجرائم‌القتل‌،‌والإصابات‌الناشئة‌عن‌حوادث‌الطرق‌.
معاقبة‌ولم‌يتساهل‌في‌‌،قد‌شدد‌وضيق‌الخناق‌على‌تعاطي‌المخدرات‌المشرع‌الجزائريإننا‌نجد‌لذا‌ف

‌واحدة ‌لمرة ‌ولو ‌مرتكبيها ‌كونها ‌القوانين‌، ‌كسائر ‌الخمر ‌تعاطي ‌على ‌يعاقب ‌لم ‌أنه ‌غير ‌للسكر، تؤدي
‌.4الوضعية،‌إلا‌إذا‌تواجد‌السكير‌في‌أماكن‌عامة

‌الت ‌ ‌هذا ‌حي ‌ولإنزال ‌الت ‌دبير ‌مدمناا‌‌،نفيذز ‌الفرد ‌يكون ‌أن ‌علا‌،يشترط ‌هناك ‌تكون ‌بين‌وأن قة
‌.5ارتكاب‌الجريمة‌والإدمان

:‌وهذا‌التدبير‌وقائي‌أو‌احترازي‌نصت‌عليه‌المادة‌‌نالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو ف‌_3
‌"‌يجوز‌الحكم‌بالمنع‌من‌مزاولة‌مهنة‌أو‌نشاط‌أو‌فن‌على‌13) (‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌بقولها

                                                           
‌‌‌م.1255يونيو‌‌2المؤرخ‌في‌‌155ــ‌55،‌الأمر‌الصادر‌‌الجزائري قانون العقوبات(‌من‌11المادة‌)‌ 1
‌.‌م1255يونيو‌‌‌2المؤرخ‌في‌‌55/155،‌الأمر‌الصادر‌‌قانون العقوبات الجزائري(‌من‌11المادة‌)‌ 2
3
‌(.321)ص‌‌،م‌1،‌1225،‌منشورات‌الحلي‌،‌بيروت‌لبنان‌،‌ط،‌علم الإجرام والجزاءن‌عبد‌المنعم‌،‌سليما‌ 

‌.‌القانون الجزائريمن‌م‌‌1265بريل‌أ‌12الصادر‌في‌‌65‌/15الأمر‌رقم‌‌ 4
5
‌(.‌155،‌)ص‌الاحترازيةالنظرية العامة للتدابير سليمان‌عبد‌الله‌،‌ 
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‌أو‌جنحة ‌لجناية ‌عليه ‌أو‌‌،المحكوم ‌المهنة ‌بمزاولة ‌مباشرة ‌التي‌ارتكبت‌صلة ‌أن‌للجريمة ‌ثبت‌للقضاء إذا
أنه‌يوجد‌اطر‌من‌تركه‌يمارس‌أي اا‌منها‌ويصدر‌الحكم‌بالمنع‌لمدة‌لا‌تتجاوز‌عشر‌و‌‌،النشاط‌أو‌الفن

 ،‌ويشترط‌لإنزال‌هذا‌التدبير‌:1سنوات‌"‌
 .ريمة‌سواءا‌كانت‌جناية‌أو‌جنحةارتكاب‌الجأ_‌

 .وبين‌العمل‌الذي‌يقوم‌به‌الجاني‌أن‌تكون‌هناك‌علاقة‌بين‌الجريمة‌المقترفةب_‌
 مرار‌الفرد‌لمهنته‌أو‌وظيفته‌يؤدي‌لارتكاب‌جريمة‌جديدة.أن‌تكون‌مزاولة‌واستج_‌
‌التدبير‌عزلاا‌نهائياا‌عن‌مزاولة‌المهنة‌أو‌الوظيفة‌وإنما‌حدده‌القانوند_‌ الجزائري‌‌أن‌لا‌يكون‌هذا

 .لمدة‌أقصاها‌عشر‌سنوات
‌التدبير‌وأجازته‌المادة‌‌سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها‌_4 :‌وقد‌نص‌على‌هذا

لجناية‌أو‌‌عندما‌يحكم‌القضاء‌على‌أحد‌الأصول،‌حيث‌تقول:"‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري14)
أحد‌أولاده‌القصر،‌ويقرر‌أن‌السلوك‌العادي‌للمحكوم‌عليه‌يعرضهم‌‌جنحة‌وقعت‌منه‌على‌شخص

‌‌لخطر‌مادي‌أو‌معنوي،‌فإنه‌يجوز‌أن‌يقضي‌بسقوط‌سلطته‌الأبوية،‌ويجوز‌أن‌ينصب‌هذا‌السقوط‌على
،‌واشترط‌لإنزال‌2كل‌حقوق‌السلطة‌الأبوية‌أو‌بعضها،‌وأن‌لا‌يشمل‌إلا‌واحدا‌أو‌بعضا‌من‌أولاده."

 هذا‌التدبير‌:
‌ ‌أولاأ_ ‌أحد ‌على ‌جنحة ‌أم ‌جناية ‌أكانت ‌سواءا ‌الجناية ‌هذه ‌ارتكاب ‌يكون ‌لا‌أن ‌القصر ده

 .البالغين‌الراشدين
 ر‌مادي‌أو‌معنوي‌.أن‌يؤدي‌سلوك‌المحكوم‌عليه‌إلى‌تعريض‌القصر‌إلى‌اطب_‌
 التدابير الاحترازية العينيةثانيا: 

أنها‌تدابير‌شخصية‌،‌والسبب‌في‌ذلك‌أنها‌تهدف‌إلى‌منع‌المجرم‌من‌‌ةعيني ‌دابير‌الالأصل‌في‌الت ‌‌إن ‌
رأى‌أن‌بعض‌الأشياء‌قد‌تكون‌عاملاا‌من‌القانوني‌‌عالمجتمع‌،لكن‌المشر ‌‌‌حق ‌اقتراف‌جريمة‌جديدة‌في

‌أشياء‌معينة،‌تنصب‌على‌لذا‌واجهها‌بهذه‌التدابير‌التيهل‌على‌المجرم‌اقتراف‌الجريمة‌،‌العوامل‌التي‌تس
،‌ورغم‌أن‌هذه‌التدابير‌العينية‌تخضع‌هي‌الأارى‌لأحكام‌فرد‌منها‌بهدف‌إبعاده‌عن‌الإجراملتجرد‌ال

‌:‌3التدابير‌الشخصية‌إلا‌أنها‌تتميز‌عنها‌بخاصتين‌اثنتين‌
                                                           

‌‌‌م.1255يونيو‌‌2في‌‌المؤرخ‌155ــ‌55،‌الأمر‌الصادر‌‌الجزائري قانون العقوبات(‌من‌13المادة‌)‌‌ 1
‌م‌.1255يونيو‌سنة‌‌2المؤرخ‌في‌‌55/155(‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌الأمر‌رقم‌14لمادة‌)ا‌‌ 2
3
‌(.152ـ‌156،)ص‌‌النظرية العامة للتدابير الاحترازيةسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌ 
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ة‌التي‌هي‌،‌على‌الاف‌التدابير‌الشخصيير‌العينية‌عادة‌مددة‌المدةتدابال‌‌:من‌حيث‌المدة_‌‌1
‌.غير‌مددة‌المدة‌أصلاا‌

:‌فالتدابير‌العينية‌تفتقر‌إلى‌مثل‌هذه‌الخاصية‌والتي‌تعتبر‌من‌أهم‌من‌حيث‌إعادة‌النظر‌فيها_‌‌1
‌.الاحترازية‌الشخصية‌اصائص‌التدابير

وقف‌الشخص‌المعنوي‌أو‌‌،ؤسسةلجنائية:‌غلق‌المحل‌أو‌المفتها‌القوانين‌اومن‌التدابير‌العينية‌التي‌عر‌
‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌12إلا‌أن‌المشرع‌الجزائري‌قد‌نص‌في‌المادة‌).1المصادرة‌الخاصة‌للأشياء‌،‌حله

‌.2العينية‌هي:‌مصادرة‌الأموال،‌إغلاق‌المؤسسة"بقوله:‌"‌تدابير‌الأمن‌
‌وفيما‌يلي‌بيان‌هذه‌التدابير:‌

وفي‌‌،3"لى‌الدولة‌لمال‌أو‌مجموعة‌أموالبأنها"‌الأيلولة‌النهائية‌إ‌ت:‌وقد‌عر فموالمصادرة الأأ_ 
‌.‌4"لى‌ملك‌الدولة‌قهراا‌وبدون‌مقابلف‌المصادرة‌بأنها‌"‌إضافة‌مال‌للجاني‌إتعر ‌الجنائي‌الفقه‌

مقابل‌‌ويمكن‌كذلك‌تعريف‌المصادرة‌بأنها‌"‌استحواذ‌الدولة‌على‌أشياء‌مملوكة‌للغير‌،‌قهراا‌وبدون
‌.5،‌إذا‌كانت‌تلك‌الأشياء‌ذات‌صلة‌بجريمة‌اقترفت‌فعلاا‌أو‌أنها‌من‌الأشياء‌المحرمة‌قانوناا‌"

إذا‌كانت‌‌دابير‌الاحترازية‌،كتدبير‌من‌الت ‌مصادرة‌الأشياء‌‌‌_أيضا_‌المشرع‌الجزائري‌را صولقد‌
‌كمصاد ،‌ ‌جريمة ‌يعتبر ‌بيعها ‌أو ‌حيازتها ‌أو ‌أو‌حملها ‌استعمالها ‌أو ‌المقلدة‌صناعتها ‌أو ‌المزورة ‌النقود رة

ذلك‌يجوز‌ردها‌لصالح‌‌ومع،‌تزويرهاوالعلامات‌النقدية‌‌والمواد‌والأدوات‌المعدة‌لصناعتها‌أو‌تقليدها‌أو‌
‌.6الغير‌بحسن‌النية‌

ولا‌يشترط‌في‌تطبيق‌المصادرة‌كتدبير‌أن‌يدان‌المتهم‌،‌بل‌يجوز‌الحكم‌بها‌ولو‌حصل‌المتهم‌على‌
يشترط‌لإنزال‌تدبير‌المصادرة‌اطورة‌الشيء‌المصادر‌بل‌‌.7بأن‌لا‌وجه‌للمتابعة‌‌حكم‌يقضي‌ببراءته‌أو

،‌مع‌ضبط‌الأشياء‌الواجب‌مصادرتها‌وهي‌الأشياء‌غير‌المباحة‌كالمخدرات‌والأسلحة‌الممنوعة‌وغيرها‌،‌
                                                           

،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌1دراسة‌مقارنة،‌ط‌لنظرية العامة للعقوبة  والتدابير الاحترازية،امدحت‌ممد‌عبد‌العزيز‌إبراهيم،‌‌ 1
‌(.155م،‌‌)ص1226

‌م‌.1255يونيو‌سنة‌‌2المؤرخ‌في‌‌55/155(‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌الأمر‌رقم‌12المادة‌)‌‌‌ 2
‌.‌1265جوان‌‌16المؤرخ‌في‌‌46ـ‌ــ‌65(‌من‌قانون‌العقوبات‌الجزائري‌أمر‌رقم‌15المادة‌)‌‌ 3
‌‌‌‌.(‌221ص‌م،‌)1223،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌5ط‌،شرح قانون العقوبات‌حسني‌،‌نجيب‌‌ممود‌‌ 4
‌(.151،)‌ص‌النظرية العامة للتدابير الاحترازيةسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌ 5
‌(.235ـــ‌‌235،)ص‌‌شرح قانون العقوباتممود‌نجيب‌حسني‌،‌‌ 6
‌(‌.164)ص‌م،3‌،1225دار‌هومة‌،‌الجزائر‌،‌ط،‌في القانون الجنائي العام  ، الوجيزبوسقيعة‌سن‌أح‌‌ 7
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‌راجعاا‌إلى‌فعل‌ ‌ضبطها ‌حتى‌ولو‌كان‌سبب‌عدم ‌فلا‌يمكن‌مصادرتها ‌الأشياء ‌لم‌تضبط‌هذه ‌إذا أما
المتهم‌الذي‌بادر‌بإافائها‌أو‌إتلافها‌أو‌امتنع‌عن‌تسليمها‌،‌فلا‌يجوز‌في‌هذه‌الحالة‌مصادرة‌شيء‌آار‌

ده‌القانون‌،‌إلا‌على‌شيء‌مدود‌يحد ‌‌يعادل‌قيمتها‌كالنقود‌مثلاا‌،‌لأن‌المصادرة‌تدبير‌عيني‌لا‌ينصبُّ‌
‌.‌1على‌شيء‌آار‌سواه‌‌ولا‌يجوز‌أن‌ينصب ‌

عامل‌بوجه‌عام‌،‌مة‌من‌الت ‌غير‌لحسن‌النية‌كأن‌تكون‌بعض‌الأشياء‌مر ‌وقد‌يكون‌الرد‌لصالح‌ال
‌المخد ‌ ‌فالحبوب ،‌ ‌الناس ‌لبعض ‌بالنسبة ‌مرمة ‌غير ‌ـــ ‌ذلك ‌مع ‌ـــ ‌لمرضى‌ولكنها ‌توصف ‌والتي ‌مثلاا رة

قد‌تكون‌حيازتها‌مشروعة‌بالنسبة‌للصيدلي‌أو‌‌ازتها‌بوجه‌‌عام‌،‌ولكنم‌القانون‌حيالأعصاب‌أشياء‌يحر ‌
 2مع‌لص‌سرقها‌فإنه‌يجب‌إعادتها‌إلى‌صاحبها‌من‌باب‌حسن‌النية‌.فإن‌وُجدت‌لطبيب‌،‌ا

‌ ‌العمل‌‌إغلاق المؤسسةب_ ‌مزاولة ‌حظر ‌مله ،‌ ‌احترازي ‌تدبير ‌هو ‌المحل ‌أو ‌المؤسسة :غلق
روف‌أ‌الظ ‌سة‌قد‌هي ‌أو‌المؤس ‌‌المحل ‌‌دبير‌أن ‌المخصص‌له‌هذا‌المحل‌،أو‌هذه‌المؤسسة‌،ويفهم‌من‌هذا‌الت ‌

ف‌جريمته‌،و‌أن‌استمرار‌العمل‌بالمحل‌أو‌المؤسسة‌يحتمل‌أن‌يؤدي‌إلى‌جرائم‌تالية‌االملائمة‌للفاعل‌لاقتر‌
والتي‌قد‌تساعد‌الجاني‌على‌اقتراف‌جريمته‌،‌وقد‌نص‌له،‌‌روف‌المسهلة،فيكون‌غلقه‌من‌باب‌قطع‌الظ ‌

 .3القانون‌الجزائري‌بجواز‌الأمر‌بإغلاق‌المؤسسة‌نهائياا‌أو‌مؤقتاا‌
الهدف‌منه‌‌؛هناك‌غلقف‌فقد‌فصلوا،‌لإغلاق‌،اوحتى‌لا‌يشتبه‌الأمر‌فيقع‌في‌الخلط‌بين‌حالتي‌

‌أصلاا‌‌،كأن‌أقيمت‌في‌مكان‌ ‌أو‌اصلاح‌ضرر‌مدني،‌كإغلاق‌مؤسسة‌شابها‌اطأ‌في‌إقامتها إعادة
‌ممنوع‌أو‌كان‌نشاطها‌غير‌مسموح‌به‌أصلاا‌.

أو‌ممارستها‌لعملها‌أمر‌سليم‌من‌‌،المؤسسة‌،‌يقتضي‌أن‌تكوناحترازيوهناك‌غلق‌يصرف‌كتدبير‌
جود‌المؤسسة‌قد‌،‌وتقدير‌القاضي‌بأن‌و‌غلاق‌كان‌بسبب‌جريمة‌اقترفت‌فيهاولكن‌الإ‌،الناحية‌القانونية

‌.4،‌وأن‌استمرارها‌قد‌يؤدي‌إلى‌تسهيل‌الظروف‌للجاني‌لاقتراف‌جرائم‌جديدة‌لعب‌دوراا‌في‌ذلك
طورة‌ر‌شرط‌ارتكاب‌الجريمة‌مع‌الخسة‌يجب‌أن‌يتوف ‌ي‌أو‌المؤس ‌خص‌المعنو‌ولإنزال‌هذا‌التدبير‌بالش ‌

‌صوص‌القانونية‌.مع‌الن ‌‌،‌‌بما‌يتماشىيكون‌نهائياا‌أو‌مؤقتاا‌بحسب‌كل‌حالة‌ة‌التدبيرومد ‌‌،الإجرامية

                                                           
1
‌(‌.232ص) شرح قانون العقوبات ،ممود‌نجيب‌حسني‌،‌‌ 

2
‌(‌.521)ص‌‌،شرح قانون العقوباتسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌ 

3
‌م‌.1255يونيو‌سنة‌‌2في‌‌المؤرخ‌55/155الأمر‌رقم‌الجزائري‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌12المادة‌)‌‌ 

4
‌(.‌525،‌)ص‌‌شرح قانون العقوباتسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌ 
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ففي‌بعض‌الحالات‌يكون‌فيها‌التدبير‌مدد‌المدة‌،‌ومثال‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌جريمة‌تسهيل‌ممارسة‌
‌المنصوص والتي‌تضيف‌إلى‌العقوبة‌المطبقة‌على‌‌1(‌من‌قانون‌العقوبات345عليها‌في‌المادة‌)‌الدعارة

‌الجاني‌وجوب‌إغلاق‌المحل‌الذي‌تمارس‌فيه‌الجريمة‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة‌ابتداءا‌من‌يوم‌صدور‌الحكم‌.
‌تماماا‌للس ‌ ‌التدبير‌متروكة ‌الت ‌وقد‌تكون‌مدة ‌)‌،قديريةلطة ‌جاء‌في‌المادة ‌عند‌26مثل‌ما مخالفة‌(

 .2لمتعلق‌باستغلال‌ملات‌المشروباتالأمر‌ا
 هذيبية ربوية والتّ دابير الاحترازية التّ التّ ثالثا :  
‌فتفرد‌الت ‌‌تميزُ‌‌ ،‌ ‌البالغين ‌المجرمين ‌معاملة ‌وبين ‌الأحداث ‌المجرمين ‌معاملة ‌بين ‌الحديثة شريعات

نح‌،‌أملاا‌في‌مساعدته‌وتهذيبه‌تتلاءم‌وشخصية‌الجا؛‌مناسبةأجزية‌للمجرمين‌الأحداث‌أحكاماا‌ااصة‌و‌
.‌

‌والت ‌فالت ‌ ‌العلاجية ‌أجل‌دابير ‌من ‌وذلك ،‌ ‌بالأحداث ‌ااصة ‌تدابير ‌هي ‌المنطلق ‌هذا ‌من هذيبية
على‌أنه‌لا‌توقع‌على‌القاصر‌‌3السجون‌والعقاب‌،‌وقد‌نص‌القانون‌الجزائري‌‌تَنيب‌الحدث‌الجانح‌شر ‌

بية‌،‌سواءا‌ارتكب‌جناية‌أو‌جنحة‌،أما‌في‌ة‌أو‌التر ‌الذي‌لم‌يكمل‌الثالثة‌عشر‌سنة‌إلا‌تدابير‌الحماي
‌.4وبيخحالة‌ارتكاب‌مخالفة‌فلا‌يكون‌ملاا‌إلا‌للت ‌

(‌فإنه‌يخضع‌12(‌إلى‌الثامنة‌عشر‌)13في‌حين‌أن‌القاصر‌الذي‌يبلغ‌سنه‌ما‌بين‌الثالثة‌عشر‌)
‌يان‌دفع‌غرامة‌مالية‌.كذلك‌إما‌لتدابير‌الحماية‌أو‌التربية‌أو‌العقوبة‌المخففة‌،‌أو‌في‌بعض‌الأح

دابير‌الخاصة‌بالأحداث‌لتنوع‌أسباب‌الخطورة‌لديهم‌،‌كنقص‌أو‌ع‌هذه‌الت ‌بيعي‌أن‌تتنو ‌من‌الط ‌و‌
بطء‌النمو‌الطبيعي‌لملكاتهم‌العقلية‌أو‌النفسية‌أو‌الجسدية‌،‌أو‌عوامل‌اارجية‌متعلقة‌ببيئتهم‌ووسطهم‌

‌الاجتماعيين‌،لما‌لذلك‌من‌أثر‌في‌تكوين‌شخصياتهم‌.
‌يكمل‌المشرع‌الجزائري‌على‌جملة‌من‌التدابير‌التي‌يمكن‌اتخاذها‌في‌حق‌الحدث‌الذي‌لم‌وقد‌نص ‌

‌،‌والتي‌تعتبر‌تدابير‌حماية‌أو‌تدابير‌تربوية‌ممثلة‌في‌ما‌يلي‌:(‌من‌عمره13الثالثة‌عشر‌)
 .يه‌أو‌لوصيه‌أو‌لشخص‌جدير‌بالثقةتسليمه‌لوالد_‌‌

                                                           
1
‌م.‌1221فيفري‌13المؤرخ‌في‌‌24ــــ‌‌21(‌من‌الأمر‌رقم‌345المادة‌)‌ 

2
‌بيع‌المشروبات‌‌‌.المتعلقة‌باستغلال‌ملات‌‌1ــــ‌6المادة‌‌‌ 

‌‌.م1255يونيو‌سنة‌‌2المؤرخ‌في‌‌55/155م‌الأمر‌رقالجزائري،‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌‌42المادة‌)‌‌ 3
‌(.‌121)ص‌دراسة‌مقارنة،‌النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية،مدحت‌ممد‌عبد‌العزيز‌إبراهيم،‌‌ 4
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‌‌ ‌وضعه_ ‌مع ‌عنه ‌الإفراج ‌نظام ‌،وذلك‌‌تطبيق ‌القضائي ‌بالااتبار ‌يسمى ‌ما ‌،أو ‌المراقبة تحت
 .ته‌الطبيعية‌مع‌الاشراف‌والتوجيهبوضعه‌في‌بيئ

لهذا‌‌مهني‌مخصص‌تكوين‌‌أو‌‌،وضعه‌في‌منظمة‌أو‌مؤسسة‌عامة‌أو‌ااصة‌معدة‌للتهذيب_‌‌
 .الغرض
 .تربوية‌مؤهلة‌لهذا‌الغرض‌أووضعه‌في‌مؤسسة‌طبية‌_‌‌
 .كلفة‌بالمساعدةفي‌مؤسسة‌عمومية‌موضعه‌_‌‌
 .الدراسة‌الأحداث‌المجرمين‌في‌سن ‌‌وضعه‌في‌مؤسسة‌داالية‌صالحة‌لإيواء_‌‌
 .دثأنيب‌من‌المحكمة‌إلى‌الحوم‌والت ‌وبيخ‌وتوجيه‌الل ‌الت ‌_‌‌

دابير‌النازلة‌بالأحداث‌يغلب‌عليها‌الط ابع‌الت هذيبي‌،‌فداال‌المؤسسة‌يتعود‌فالن اظر‌يجد‌أن‌الت ‌
‌النظام ‌على ‌تربوية‌‌الأحداث ‌ماضرات ‌تقديم ‌طريق ‌،عن ‌القوانين ‌واحترام ‌العمل ‌على والتدريب

أالاقية‌ودينية‌تهدف‌إلى‌غرس‌القيم‌الاجتماعية‌الصالحة‌لنفوسهم‌،إضافة‌إلى‌كسبهم‌مهنة‌معينة‌
جراء‌التدريب‌العملي‌مما‌يجعلهم‌بمنأى‌عن‌نظام‌السجن‌وأقرب‌ما‌أمكن‌إلى‌جو‌العائلة‌وكي‌لا‌

‌.‌1غتراب‌داال‌هذه‌المؤسساتيشعر‌الحدث‌با
دابير‌الاحترازية‌تحت‌باب‌على‌الت ‌‌شريع‌الجنائي‌الجزائري‌نص ‌أن‌الت ‌‌فرعفي‌هذا‌ال‌والاصة‌القول

‌الأمن ‌وتدابير‌‌مهاوقس ‌‌،تدابير ،‌ ‌البالغين ‌المجرمين ‌الأشخاص ‌على ‌تنزل ‌شخصية ‌احترازية ‌تدابير إلى
‌كمصادر‌ ‌المعنوي ‌الشخص ‌على ‌تطبق ‌عينية ‌النوع‌احترازية ‌ينزل ‌فيما ،‌ ‌المؤسسات ‌وإيقاف ‌الأموال ة

آاذاا‌بذلك‌طابع‌العلاج‌‌،الأاير‌من‌التدابير‌والمعنون‌بالتدابير‌الاحترازية‌التربوية‌والتهذيبية‌بالأحداث
‌والتهذيب‌.‌‌

لتدابير‌الاحترازية‌،‌إلا‌أنه‌لم‌وتَدر‌الإشارة‌على‌أن‌بعض‌القوانين‌لم‌تستعمل‌في‌نصوصها‌تعبير‌ا
‌الاجتي ‌ضمن‌العقوبات،‌وااصة ‌فقد‌أدرجها ‌ومن‌ذلك‌المشرع‌المصري‌، ‌والتكميلية،‌كما‌هلها، تبعية

،‌المصادرة‌الوجوبية‌ومراقبة‌البوليس،‌وإيداع‌المجرم‌في‌أحد‌المحال‌المعدة‌للأمراض‌العقلية‌‌نص‌أيضا‌على
‌.2في‌حقيقتها‌تدابير‌احترازيةوالتي‌هي‌

‌  
                                                           

1
م،‌1222،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعيةممد‌ممد‌مصباح‌القاضي،‌  

‌(.‌125)ص
‌(.161،‌)ص‌النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية‌ممد‌عبد‌اللطيف‌فرج،‌ 2
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‌‌ير الاحترازية في القانون الوضعيشروط إنزال التداب‌:ثالثالفرع ال
لكل‌تدبير‌احترازي‌على‌حده؛‌شروطه‌التي‌تُستخلص‌من‌نوع‌ودرجة‌الخطورة‌الإجرامية‌التي‌يرُاد‌
له‌أن‌يواجهها،‌وتختلف‌التدابير‌فيما‌بينها‌من‌هذه‌الوجهة،‌ولكن‌يتفق‌أغلب‌علماء‌العقاب‌على‌أن‌

‌يستل ‌كان‌نوعه ‌التدبير‌الاحترازي‌أياا ‌الخطورة‌توقيع ‌وتوافر ‌سابقة، ‌ارتكاب‌جريمة ‌توافر‌شرطين‌هما: زم
‌،‌وسنعرض‌لهذين‌الشرطين‌في‌ما‌يلي.1الإجرامية‌لدى‌من‌سبق‌وقوع‌الجريمة‌منه

 ضرورة وقوع الجريمة : أولا 
وهذا‌يعني‌أنه‌‌،د‌جريمة‌سابقة‌ينص‌عليها‌القانونفلا‌بد‌لفرض‌التدبير‌الاحترازي‌من‌ارتكاب‌الفر‌

‌زال‌التدبير‌الاحترازي‌احتمال‌أو‌توقع‌ارتكاب‌الفرد‌جريمة‌.لا‌يكفي‌لإن
‌يرتكب‌وأساس‌هذا‌الشرط‌هو‌مبدأ‌حماية‌الحريات‌الفردية‌،‌وعدم‌اتخاذ‌أي‌تدبير‌بحق‌الفرد‌مالم

‌،‌عليها‌القانون‌جريمة‌ينص ‌ ضرورة‌وقوع‌الجريمة‌لأنها‌الأمارة‌الأولى‌على‌ب‌يقضي‌الش رطوعليه‌فإن‌هذا
‌.2الخطورة

‌،قول‌مثير‌للجدل‌مرتكب‌الجريمة‌في‌القانون‌قع‌إلا‌علىلقول‌بأن‌التدبير‌الاحترازي‌لا‌يإن‌اا‌و‌هذ
‌ ‌يمكن‌إإذ ‌الخطورة ‌وهذه ،‌ ‌وعدماا ‌وجوداا ‌الإجرامية ‌بالخطورة ‌بالأساس ‌مرتبط ‌الاحترازي ‌التدبير ن

طورة‌الإجرامية‌‌قبل‌أن‌اكتشافها‌قبل‌ارتكاب‌الجريمة‌،‌فما‌يثير‌التساؤل‌هنا‌،‌هل‌الأفضل‌أن‌نواجه‌الخ
بهدف‌إجهاضها‌وتفادي‌ضررها‌على‌المجتمع‌؟‌أم‌الأفضل‌أن‌‌؛تتحول‌إلى‌اعتداء‌على‌المصالح‌العامة

‌ننتظر‌حتى‌تتحول‌الخطورة‌الاجرامية‌إلى‌اعتداء‌ثم‌نواجهها‌بالتدبير‌الاحترازي‌؟
‌.:‌وجه‌منطقي‌علمي‌و‌الآار‌قانونيانللمسألة‌وجه

‌الإجرا‌:مفمن‌حيث‌المنطق‌والعل ‌بالخطورة ‌قبل‌وقوع‌يجب‌أن‌نعتد ‌لا‌بعدهاامية ‌لجريمة ‌ما‌إ، ذ
‌ابتداءا‌ ‌الخطورة ‌درأ ‌أليس ‌؟ ‌الاحترازي ‌التدبير ‌ينفذ ‌فعلاا‌حتى ‌الجريمة ‌صورة ‌تحقيق ‌اشتراط ‌من الفائدة

‌أحوط‌من‌انتظار‌تحققها‌ثم‌مواجهتها‌؟‌
‌

                                                           
‌(.161ص،‌)مة للعقوبة والتدابير الاحترازيةالنظرية العامدحت‌ممد‌عبد‌العزيز‌إبراهيم،‌‌‌ 1
‌(.164م،‌)ص1‌،1223لجزائر،‌طديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌ا‌الموجز في علمي الإجرام والعقاب،نظير‌فرج‌مينا،‌‌ 2
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‌القانوني‌يرى‌أن‌الخط ‌الإجرامية‌هي‌افي‌حين‌أن‌الوجه ‌وأن‌السماح‌بتوقيع‌حتمال‌لا‌واقعورة ،
اعتداء‌اطير‌‌هو‌في‌حد‌ذاته‌؛التدابير‌الاحترازية‌لمجرد‌الاحتمال‌بأن‌الفرد‌سيرتكب‌في‌المستقبل‌جريمة

‌‌.1لذا‌وجب‌اشترط‌الجريمة‌السابقة‌،على‌الحريات‌العامة
‌وأمام‌هذا‌الوضع‌انقسم‌الفقه‌إلى‌قسمين‌:

،‌والقسم‌الآار‌تمسك‌‌عملا‌بالوقاية‌م‌اشتراط‌الجريمة‌السابقةظر‌الأولى‌بعدك‌بوجهة‌الن ‌قسم‌تمس ‌
‌ارتكاب‌الجريمة‌من‌أجل‌توقيع‌التدبير‌الاحترازي ‌يوحي‌بأن‌هذا‌بالوجهة‌القانونية‌فاشترط‌ضرورة ،‌مما

‌.2لتي‌يقوم‌عليهاالأاير‌نوع‌من‌العقوبة،‌وهو‌ما‌يشوه‌فكرة‌التأهيل‌والعلاج‌ا
والتي‌تقول‌باشتراط‌الجريمة‌السابقة‌كشرط‌‌،الأاذ‌بالوجهة‌القانونية‌وقد‌مال‌المشرع‌الجزائري‌إلى‌

حقق‌من‌حالة‌"،‌وحجته‌في‌ذلك‌،مراعاة‌مبدأ‌الشرعية‌،‌وصعوبة‌الت ‌بير‌الاحترازيمن‌شروط‌إنزال‌التد
‌توافر‌ ‌على ‌كدليل ‌بأاذه ‌وإنما ،‌ ‌لذاته ‌مشروطاا ‌ليس ‌السابقة ‌الجريمة ‌اشتراط ‌،وأن ‌الإجرامية الخطورة

‌.3أجرم‌مرة‌أن‌يخشى‌إجرامه‌من‌جديدإذ‌الغالب‌فيمن‌‌،طورة‌الإجراميةالخ
 الخطورة الاجرامية توافر :  ثانيا 

حالة‌يكون‌عليها‌المجرم‌تنبئ‌عن‌احتمال‌ارتكابه‌جريمة‌أارى‌في‌‌تعرف‌الخطورة‌الإجرامية‌بأنها‌
التدبير‌الاحترازي‌،‌بل‌هي‌‌الأساس‌والمعيار‌في‌نظر‌القانون‌لفرض‌وإنزال‌ذا‌الشرط‌هووه‌.4المستقبل

‌تبريراا‌ ‌الشرط‌لا‌يوجد‌الاف‌في‌طلبه‌،إذ‌عد  مناط‌تطبيقه‌وتنفيذه‌يدور‌معها‌وجوداا‌وعدماا‌،‌وهذا
لفرض‌التدبير‌،‌لذا‌فقد‌احتلت‌فكرة‌الخطورة‌الإجرامية‌مكاناا‌بارزاا‌في‌الدراسات‌الجنائية‌منذ‌أن‌وجهت‌

‌الأنظار ‌الوضعية ‌ا‌؛المدرسة ‌ضرورة ‌المجإلى ‌بشخص ‌لاهتمام ،‌ ‌الإجرامية ‌اطورته ‌لتحديد ماولة‌رم
،‌فحتى‌مع‌توافر‌عارض‌من‌عوارض‌الأهلية‌في‌شخص‌المجرم،‌و‌التركيز‌على‌الجريمةاستئصالها‌بدلاا‌من‌

التي‌تمنع‌عنه‌المسؤولية‌الجنائية‌كالجنون‌أو‌صغر‌السن‌أو‌السكر،‌فإن‌التدبير‌الاحترازي‌ينفذ‌لتوقي‌وقوع‌
‌.5مستقبلا‌‌جريمة‌منه

                                                           
‌(.126،)‌ص‌‌النظرية العامة للتدابير الاحترازيةعبد‌الله‌سليمان‌،‌‌ 1
‌(.154،‌)الموجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق‌منصور،‌‌‌ 2
‌(.165،)‌صالموجز في علمي الإجرام والعقابنظير‌فرج‌مينا،‌‌ 3
‌(.154،‌)صلعقابالموجز في علم الإجرام وعلم اإسحاق‌منصور،‌‌‌ 4
‌(.122/121،‌‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌)ص‌‌علم الإجرام وعلم العقابقتوح‌عبد‌الله‌الشاذلي‌،‌5
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‌،‌لذالا‌ترتبط‌بجريمة‌سابقة‌،نظرة‌مجردة‌رة‌الإجرامالفقهاء‌الذين‌ينظرون‌إلى‌فكوهناك‌بعض‌هذا‌
‌أن‌يكون‌مصدراا‌لجريمة‌ ‌بأنها"‌حالة‌نفسية‌يحتمل‌من‌جانب‌صاحبها ‌الإجرامية فإنهم‌يعرفون‌الخطورة

‌.1مستقبلية‌"
في‌‌جرم‌دوث‌لح‌تشير‌إلى‌أنها‌مجرد‌احتمال‌‌فإن‌التعريفات‌،أياا‌كان‌تعريف‌الخطورة‌الاجراميةو‌

‌المستقبل‌،‌وهذا‌هو‌الحد‌الأدنى‌المتفق‌عليه‌في‌كافة‌التعريفات‌.
‌والاصة‌القول‌في‌هذا‌:‌إنه‌يشترط‌لتطبيق‌التدابير‌الاحترازية‌ارتكاب‌جريمة‌سابقة‌،وأساس‌هذا

الفرد‌مالم‌يرتكب‌جريمة‌ينص‌عليها‌الشرط‌هو‌مبدأ‌حماية‌الحريات‌الفردية‌،‌وعدم‌اتخاذ‌أي‌تدبير‌بحق‌
القانون‌،‌والشرط‌الثاني‌هو‌توفر‌الخطورة‌الإجرامية‌وهي‌حالة‌يكون‌عليها‌الشخص‌تنبئ‌بارتكابه‌الجريمة‌
مستقبلاا‌،‌وهذا‌الشرط‌الأاير‌هو‌ما‌تراه‌المدرسة‌الوضعية‌الإيطالية‌لإنزال‌التدابير‌الاحترازية‌على‌من‌

  يتصف‌بالخطورة‌الإجرامية‌.
 المطلب الثاني : خصائص التدابير الاحترازية و أهدافها

‌‌‌‌‌خصائص التدابير الاحترازية‌الفرع الأول :
   أولا: مبدأ الشرعية

،‌ ‌العام ‌بالنظام ‌إالال ‌عليها ‌يترتب ‌اطيئة ‌الاجتماعية ‌الناحية ‌من ‌الجريمة ‌الناحية‌‌تعد ومن
‌بل‌وا،‌2ر‌رتب‌القانون‌على‌ارتكابه‌عقوبةهي‌أمالقانونية‌ ‌القانونية ‌بالناحية لناحية‌الاجتماعية‌متصلة

‌أن‌يحدد‌الأفعال‌و‌المتكاد‌تتحد‌معها،‌فمعنى‌ذلك‌أن‌للمجتمع‌و‌ ‌بنظامه‌وانعحده ‌مخلة ،‌التي‌يراها
‌التدبير‌‌وحده‌هو‌الذي‌يحدد‌والقانون ‌،‌وهو‌الذي‌ينص‌على‌التدابيرنوع‌الجريمة‌التي‌يوقع‌من‌أجلها

‌‌.،‌ومقصوده‌من‌ذلك‌حماية‌الحريات‌الفردية‌من‌تعسف‌السلطات‌الإدارية‌جهتهاالمناسبة‌والملائمة‌‌لموا
وقد‌سلم‌المشرع‌الجزائري‌بانطباق‌مبدأ‌الشرعية‌على‌التدابير‌الاحترازية‌ونص‌في‌قانون‌العقوبات‌

‌.‌3منه‌أن‌"‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌ولا‌تدبير‌أمن‌بغير‌قانون‌"الجزائري‌في‌المادة‌الأولى‌
كالتشريع‌الفرنسي‌والتشريع‌المصري‌،‌بأنه‌‌‌يز‌التشريع‌الجزائي‌الجزائري‌مقارنة‌بالتشريعاتولعل‌ما‌يم

‌ذلك‌من‌زاوية‌حقوق‌الانسان‌وصيانتها‌قفزة‌نوعية ‌،قنن‌تدابير‌الأمن‌ودونها‌في‌قانون‌العقوبات‌،‌فعد 

                                                           
‌.‌(452)ص‌م،‌1225)د.ط(،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌،‌مصر،‌‌،‌دراسة علم الإجرام والعقاب زكي‌ممد‌أبو‌عامر‌،‌‌ 1
 (. 22ص‌،)‌علم الإجرام والجزاءسليمان‌عبد‌المنعم‌،‌‌ 2

‌.(‌1‌/‌535)‌(،‌شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العامسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌‌ 3
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‌الأولى‌من‌قانون‌العقوبات‌والتي‌سو ت‌ ‌المادة ‌نصت‌عليه ‌بما ‌ربطناه ‌إذا بين‌العقوبات‌وتدابير‌وااصة
‌‌‌1الأمن‌من‌حيث‌الخضوع‌لمبدإ‌الشرعية‌.

  ثانيا  : عدم تحديد المدة
‌تنحصر‌في‌مواجهة‌‌،إن‌مما‌يميز‌التدابير‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي‌أنها‌غير‌مددة‌المدة لأنها

ا‌،‌لذا‌فإنه‌لا‌يمكن‌وهي‌التي‌لا‌يمكن‌وقت‌صدور‌الحكم‌بالتدبير‌تحديد‌موعد‌زواله‌،الخطورة‌الإجرامية
إذ‌ربما‌مضت‌المدة‌المحددة‌دون‌أن‌تنقضي‌الخطورة‌الاجرامية‌،فيشوب‌التدبير‌‌،تحديد‌مدة‌معينة‌للتدبير

قصور‌عن‌بلوغ‌هدفه‌،أو‌ربما‌انقضت‌الخطورة‌الإجرامية‌قبل‌انتهاء‌مدة‌التدبير،‌فيتحمل‌المجرم‌بقية‌مدة‌
ط‌مدة‌التدابير‌الاحترازية‌بالخطورة‌الإجرامية‌الكامنة‌في‌التدبير‌دون‌سبب‌مشروع،‌وعليه‌يجب‌أن‌ترتب

‌.2شخص‌المجرم‌فيقرر‌مواجهتها‌وتنقص‌بزوالها‌ويعدل‌لتطورها
يصعب‌‌لذا‌غراضها‌تأهيل‌الفرد‌،‌وكذلك‌لو‌نظرنا‌إلى‌أغراض‌التدابير‌الاحترازية‌نجد‌أنه‌من‌بين‌أ

‌ويت ‌تأهيله‌مع‌المجتمع، ‌التي‌يتحقق‌فيها ‌الوضع‌في‌الوقت‌نفسه‌مع‌مقتضيات‌التنبؤ‌بالمدة عارض‌هذا
‌.3لتدابير‌الاحترازية‌لدة‌م‌لا‌يمكن‌تحديدالفردية‌،‌ولهذا‌احترام‌الحرية‌

م‌كلياا‌بعدم‌تحديد‌لم‌يلتز‌‌؛غير‌أن‌بعض‌التشريعات‌التي‌أاذت‌بهذا‌النظام‌ومنها‌القانون‌الجزائري
اللجوء‌ثانية‌إلى‌التدابير‌إذا‌تبين‌أن‌حالة‌‌مع‌إمكانية‌؛،‌حيث‌عمدت‌إلى‌تحديد‌حد‌أقصىهذه‌التدابير

‌.الخطورة‌لم‌تزل‌عند‌انتهاء‌الأجل
أن‌سبب‌عدم‌تحديد‌المدة‌نستنتج‌‌،نااصية‌عدم‌تحديد‌المدة‌في‌القانو‌‌ما‌تقدم‌عن‌ومن‌الال
‌جرامه‌،أو‌وقت‌تحقيق‌مبدأ‌تقويم‌الجاني‌وإدماجه‌فيإ‌عدم‌تحديد‌مدة‌رجوع‌الجاني‌عن‌إنما‌هو‌راجع‌إلى

 المجتمع‌ورجوعه‌إلى‌جادة‌الصواب‌.‌‌
 ثالثا  : المراجعة المستمرة للتدابير الاحترازية 

ا‌قابلة‌للمراجعة‌أثناء‌التنفيذ،‌وذلك‌بقصد‌من‌اصائص‌التدابير‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي‌أنه
‌.4ة‌الخطورة‌الإجراميةملاءمة‌التدبير‌لتطور‌حال

                                                           
 .(‌165ص)م،‌3‌،1225،‌دار‌هومة‌،‌الجزائر‌،‌ط‌العام ائيالقانون الجز الوجيز في ،‌‌بوسقيعة‌أحسن‌‌ 1

‌.(‌153ص)‌م،‌1225،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌5ط،‌مبادئ الإجرام والعقاب،‌فوزية‌عبد‌الستار‌‌ 2
‌.(‌522ص‌)،‌‌علم الاجرام والجزاءعبد‌المنعم‌،‌سليمان‌‌ 3
‌(.25ص‌)،‌النظرية العامة للتدابير الاحترازيةسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌‌ 4
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اا‌فإذا‌كان‌من‌المستحيل‌على‌القانون‌أ و‌على‌القاضي‌أن‌يحدد‌مدة‌التدابير‌سلفاا‌فمن‌العسير‌جد 
،‌وأن‌يقطعا‌بأنه‌قادر‌على‌القضاء‌على‌الخطورة‌لدى‌الفرد‌،‌والتي‌ليهما‌كذلك‌أن‌يحددا‌نوع‌التدبيرع

مما‌لابد‌معه‌من‌إعادة‌النظر‌في‌التدبير‌المتخذ‌‌،تهاعتثبت‌على‌حال‌،‌فقد‌تزداد‌أو‌تنقص‌أو‌تتغير‌طبي
،‌ويترتب‌على‌ما‌1ها‌دائماا‌،وجعله‌يتلاءم‌مع‌هذا‌التطور‌،فالتدبير‌المتخذ‌ابتداءا‌ليس‌تدبيراا‌نهائياا‌لمواجهت

‌تظل‌مختصة‌ ‌وإنما ‌أن‌تصدر‌حكماا، ‌التي‌قررت‌تدبير‌الأمن‌لا‌تتنحى‌بمجرد ‌القضائية سبق‌أن‌الجهة
‌بتد ‌استبداله ‌نتائجه ‌حسب ‌ويمكنها ،‌ ‌به ‌قضت ‌الذي ‌التدبير ‌تنفيذ ‌أو‌بمراقبة ‌التخفيف ‌أو ‌آار بير

‌.‌التشديد‌فيه
من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌الجزائري‌بالنسبة‌لتدابير‌الحماية‌‌421وهو‌نفسه‌ما‌جاء‌في‌المادة‌

‌هذه‌ ‌تعديل ‌الأحداث ‌لقاضي ‌يجوز "‌ ‌أنه ‌على ‌نصت ‌والتي ‌الجانحين ‌للأحداث ‌المقررة ‌التربية وإعادة
‌على‌طلب‌النيابة‌العامة‌،وإما‌من‌تلقاء‌نفسه‌".‌التدابير‌ومراجعتها‌في‌كل‌وقت‌،‌إما‌بناءا‌

‌:‌أهداف التدابير الاحترازية في القانون الوضعي‌الفرع الثاني :
تهدف‌التدبير‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي‌بصفة‌عامة‌‌إلى‌مواجهة‌الخطورة‌الإجرامية‌لدى‌المجرم‌

ابير‌يراها‌ملائمة‌لتحقيق‌رره‌القانون‌من‌تد،‌وإزالة‌العوامل‌الإجرامية‌من‌نفسه‌،‌وذلك‌من‌الال‌ما‌يق
‌ويمكن‌حصر‌هذه‌الأهداف‌في‌ما‌يلي‌:‌،ضالغر‌

‌المجتمع‌من‌الجريمة،‌أوّلا  : القضاء على الخطورة الإجرامية ‌إلى‌وقاية ‌ترمي‌التدابير‌الاحترازية :
‌للحيلو‌ ‌اجتماعي ‌دفاع ‌أسلوب ‌مجرد ‌فهو ‌الأشخاص‌، ‌لدى ‌الإجرامية ‌الخطورة ‌بمواجهة ‌دون‌وذلك لة

تحقيق‌الجريمة‌المحتملة‌والتي‌تنذر‌بها‌تلك‌الخطورة‌،مما‌أوجب‌أن‌تتخذ‌تلك‌التدابير‌أشكال‌متنوعة‌،من‌
علاجية‌إلى‌تهذيبية‌فيكون‌الهدف‌من‌التدبير‌الواجب‌تنزيله‌على‌الجاني‌قطع‌الصلة‌بينه‌وبين‌العوامل‌

المجتمع‌بتجريده‌وتأهيله‌حتى‌يصير‌فرداا‌والأسباب‌الإجرامية‌ووضعه‌في‌موقف‌لا‌يستطيع‌معه‌الإضرار‌ب
 ‌‌‌.2ضارصالحاا‌نافعاا‌غير‌

تدابير‌الاحترازية‌هو‌:إن‌من‌بين‌الأهداف‌الأساسية‌من‌تنزيل‌وتشريع‌ال‌ثانيا: العلاج والإصلاح
صلاح‌،وليس‌الإيلام‌كما‌هو‌وارد‌في‌العقوبة،‌فتعديل‌قيم‌الجاني‌ومعتقداته‌وميوله‌وأفكاره‌العلاج‌والإ

                                                           
‌.)ب‌1الدار‌الجماهيرية‌،ليبيا‌،ط،‌‌سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازيةبكار‌،‌حاتم‌حسن‌موسى‌،‌ 1
 (. 346ص،)(‌‌ت

،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌التشريع‌الجنائي‌الدولي‌والشريعة‌الإسلامية،‌السياسة الجزائية لمكافحة الجريمةسعداوي‌ممد‌صغير،‌‌ 2
‌.(332م،)ص1222‌/1212إشراف:‌رمضان‌ممد،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌‌
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الفعل‌النافع‌يجعل‌منه‌فرداا‌شريفاا؛‌لأن‌تلك‌العوامل‌السالفة‌الذكر‌والمرتبطة‌بالفرد،‌هي‌من‌تدفعه‌‌نحو
 ‌‌.1والاصلاح‌وتوجهه‌نحو‌الإجرام،‌‌مما‌يستدعي‌إاضاعها‌للتهذيب‌والعلاج‌

ؤه‌:‌إن‌الغرض‌من‌التدابير‌الاحترازية‌أحياناا‌ليس‌هو‌تأهيل‌المجرم‌أو‌شفاحماية المجتمع ثالثا :
‌فقط، ‌اطره ‌من ‌المجتمع ‌وقاية ‌ذلك ‌غاية ‌ليس‌،بل ‌مهدداا‌بخطورة‌‌لأنه ‌المجتمع ‌يترك ‌أن ‌المنطقي من

فتكون‌وقاية‌المجتمع‌بفصل‌الفرد‌المجرم‌بعزله‌أو‌نفيه،‌إلى‌أن‌يصلح‌‌المجرمين‌‌يعيش‌تحت‌ظل‌رحمتهم،
‌.2حاله

 كييف القانوني للتدابير الاحترازية.المطلب الثالث : التّ 
‌الط ‌‌دتتعد ‌ ‌بيان ‌في ‌الفقهاء ‌نظر ‌جزاء‌وجهات ‌اعتبارها ‌بين ‌الاحترازية، ‌للت دابير ‌القانونية بيعة

‌،‌وهو‌ما‌تطرقنا‌إليه‌في‌هذا‌المطلب،‌وتناولناه‌في‌الفروع‌الآتية:جنائيا‌أو‌إجراء‌إداريا،‌أو‌حكما‌قضائيا
 الفرع الأول:  الجزاء الجنائي في التّدابير الاحترازية.

 .جزاء الجنائيال أولا: طبيعة
‌‌الآتي:‌3التقليدية‌والحديثة‌وتفصيلها‌تختلف‌طبيعة‌الجزاء‌الجنائي‌في‌كل‌من‌المدرستين

التي‌تحدد‌أساليب‌تنفيذ‌الجزاء‌الجنائي‌في‌المدرسة‌التقليدية:‌هو‌مجموعة‌من‌القواعد‌‌طبيعة‌_1
‌.نوع‌من‌العقوبة،‌فتكون‌التدابير‌الاحترازية‌مققة‌لغرض‌الجزاء‌الجنائي،‌أي‌هي‌العقوبات
الجزاء‌الجنائي‌في‌المدرسة‌الحديثة:‌هو‌مجموعة‌من‌القواعد‌التي‌يجب‌اتباعها‌لااتيار‌‌_‌طبيعة1

‌.‌‌صورة‌جديدة‌من‌صور‌الجزاء‌الجنائيبذلك‌الجزاء‌المناسب،‌فتكون‌التدابير‌الاحترازية‌
 في اعتبار التدابير الاحترازية جزاء جنائياثانيا: مذاهب القانونيين 

،‌حيث‌إن‌أركان‌الجزاء‌الجنائي‌متوفرة‌صفة‌الجزاء‌الجنائيلها‌‌لتدابير‌الاحترازية‌:‌ا‌القول الأول‌_
‌الشرعية،‌فلا‌يمكن‌إيقا ‌أن‌كليهما‌يخضع‌لمبدأ ‌إلا‌عند‌ثبوت‌وقوع‌الجريمة‌وفي‌وجود‌عفيها،‌كما هما

‌.4النص‌القانوي

                                                           
‌(.124)ص‌،ائية الوضعية والشرعيةالتدابير الاحترازية في السياسة الجنممد‌ممد‌مصباح‌القاضي،‌ 1
‌(.‌152،‌)ص، موجز في علم الإجرام وعلم العقابإبراهيم‌منصور‌إسحاق‌ 2
علم‌الإجرام‌وعلم‌العقاب،‌‌،‌رسالة‌ماجستر،‌تخصصالإجراميةالتدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة نور‌الهدى‌ممودي،‌‌‌ 3

‌(.15م،)ص1211م/1212العلوم‌السياسية،‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة،إشراف:‌زرارة‌صالحي‌الواسعة،‌كلية‌الحقوق‌و‌
 (.‌65)ص‌،والشرعيةالتدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية ممد‌مصباح‌القاضي،‌‌ممد‌ 4
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‌إنو‌ ‌تنص‌على‌إم‌يدل‌على‌ذلك‌أيضا ‌الوضعية ‌التشريعات ‌بتدبير‌بعض ‌استبدال‌عقوبة كانية
‌وهو‌مذهب‌ ‌النواحي، ‌متساوون‌في‌جميع ‌يوضح‌أنهما ‌مما ‌في‌نفس‌الحكم، ‌بينهما ‌الجمع احترازي‌أو

‌الرابعة‌من‌قانون‌العقوبات‌‌السياسة‌الجنائية‌الحديثة. ومن‌ذلك‌ما‌نص‌عليه‌المشرع‌الجزائري‌في‌المادة
‌.1وتكون‌الوقاية‌منها‌باتخاذ‌تدابير‌الأمن"على‌أنه:"‌يكون‌جزاء‌الجرائم‌بتطبيق‌العقوبات،‌

اتلاف‌أغراض‌كل‌من‌التدابير‌الاحترازية‌نائيا،‌لاجزاء‌ج‌ليس‌التدبير‌الاحترازي‌:القول الثاني_ 
‌،‌فهذه‌الأايرة‌تهدف‌إلى‌الإيلام‌والزجر‌والردع،‌بخلاف‌التدابير‌التي‌تتجه‌الوقاية‌والعلاج.والعقوبة

ي‌لا‌تتوافر‌في‌التدبير‌الاحترازي،‌حيث‌يشترط‌في‌الجزاء‌الجنائي‌وقوع‌كما‌أن‌عناصر‌الجزاء‌الجنائ
الذي‌لا‌يشترط‌فيه‌توفر‌المسؤولية‌الجنائية‌فقد‌‌الاحترازي‌،‌بخلاف‌التدبيرالجريمة‌وقيام‌المسؤولية‌الجنائية

‌.2أو‌المجرمون‌الشواذ‌رالصغا‌أو‌انينالمجيطبق‌على‌
‌القول الراجح في البحث_  ‌ ‌الباحث: ‌‌يرى ‌جنائي، ‌جزاء ‌الاحترازي ‌التدبير ‌يخضع‌أن لأنه

‌.‌للإشراف‌القضائي‌الذي‌يضمن‌عدم‌المساس‌بالحقوق‌والحريات‌الفردية‌في‌المجتمع
‌.الفرع الثاني: الحكم القضائي في التّدابير الاحترازية

تي‌يتكفل‌أغلب‌فقهاء‌القانون‌الوضعي‌إلى‌اعتبار‌التدابير‌الاحترازية‌من‌الأعمال‌القضائية‌الاتَه‌
بها‌القضاء‌دون‌غيره،‌وذلك‌لأن‌نظرية‌التدابير‌الاحترازية‌نشأت‌وتطورت‌في‌ظل‌قانون‌العقوبات،‌بعد‌

‌.‌3أن‌لوحظ‌فشل‌العقاب‌في‌مواجهته‌للظاهرة‌الإجرامية
مانات‌القضائية‌للمحكوم‌رعية‌وتحقيق‌الض ‌دابير‌الاحترازية،‌واضوعها‌لمبدأ‌الش ‌كما‌أن‌أغراض‌الت ‌

ولقد‌أيد‌‌ابع‌القضائي.ات‌الفردية‌في‌المجتمع،‌ويضفي‌عليها‌الط ‌دورها‌في‌حماية‌الحقوق‌والحري ‌‌يبرز‌،عليه
‌الإيطالي، ‌الفقه ‌في اهٌ ‌اتَ  ‌الت ‌‌هذا ‌إلى ‌استند ‌بينحيث ‌و‌تدابير‌فرقة ‌القضائية ‌‌الولاية الولاية‌تدابير

‌‌وهو‌ما‌اعتمدناه‌في‌هذه‌الد راسة.‌.4اريةالإد
 .الإداري في التّدابير الاحترازية الفرع الثالث: الإجراء

هم‌بالمبادئ‌التي‌دابير‌الاحترازية‌إجراءات‌إدارية،‌وذلك‌نتيجة‌تأثر ‌اتَه‌غالبية‌الفقهاء‌إلى‌اعتبار‌الت ‌
التدابير‌الاحترازية‌مجرد‌وسائل‌دفاع‌اجتماعي‌يكون‌الغرض‌منها‌‌فهي‌تعتبرجاءت‌بها‌المدرسة‌الوضعية،‌

                                                           
 .م‌1255يونيو‌2هـ‌الموافق‌1325صفر‌عام‌‌12المؤرخ‌في‌‌55/155قانون‌العقوبات‌الصادر‌بموجب‌الأمر‌‌‌ 1
‌(. 22، )ص التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجراميةلهدى‌ممودي،‌نور‌ا‌ 2
 (.‌‌62،‌)ص‌التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعيةممد‌ممد‌مصباح‌القاضي،‌‌ 3
‌(.65المرجع‌السابق‌نفسه،‌)ص‌‌ 4
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ين،‌ومواجهة‌اطورتهم‌الإجرامية‌في‌المجتمع،‌دون‌النظر‌إلى‌ماديات‌الجريمة‌علاج‌بعض‌الفئات‌من‌المجرم
‌.1المرتكبة،‌أو‌فيما‌إذا‌تم‌ارتكاب‌جريمة‌فعلا‌أو‌لم‌يرتكب‌أصلا

‌تدابير‌بوليس‌الأمن،‌ ‌اسم ‌عليها ‌الإيطاليين‌الذين‌أطلقوا ‌الفقهاء ‌الاتَاه؛ ‌هذا ‌أنصار ‌أبرز ومن
‌على‌مصالح‌المج ‌الحفاظ‌بها ‌وقائية‌تحمي‌من‌أاطار‌حيث‌يتم‌ تمع‌وأمنه‌من‌أي‌اطر،‌وهي‌وظيفة

متملة‌ناتَة‌عن‌نشاطات‌الأفراد‌المختلفة،‌وهي‌من‌ااتصاص‌قطاع‌الشرطة‌وليس‌القاضي،‌مما‌جعلهم‌
ينسبون‌التدابير‌الاحترازي‌إلى‌القانون‌الإداري،‌وهو‌ما‌ورد‌في‌القانون‌الخاص‌للعقوبات‌في‌إيطاليا‌رقم‌

‌.‌‌2م‌في‌مادته‌الرابعة1232سبتمبر‌‌14اريخ‌الصادر‌بت‌1253
‌ ‌الت ‌ولقد ‌أن ‌إلى ‌موقفه ‌تبرير ‌في ‌الاتَاه ‌هذا ‌لارتباطها‌استند ‌المدة، ‌مددة ‌غير ‌الاحترازية دابير

‌يتنافى‌مع‌بالخطورة‌الإجرامية‌التي‌تختلف‌من‌شخص‌لآار،‌مما‌يجعله‌قابلا‌للت ‌ عديل‌والإلغاء،‌وهو‌ما
يء‌المقضي‌فيه،‌فهي‌بذلك‌تشبه‌ية‌الش ‌شترط‌فيها‌حج ‌ارات‌القضائية‌‌التي‌يُ‌طبيعة‌الجزاء‌الجنائي‌والقر‌

‌القرارات‌الإدارية‌من‌ناحيتين:‌عدم‌تحديد‌المدة‌والمرونة،‌ومن‌ناحية‌عدم‌الاستقرار.
كما‌أن‌التدبير‌الاحترازي‌يحكم‌به‌القاضي‌دون‌انتظار‌تحريك‌الدعوى،‌وهو‌ما‌يتضمنه‌الإجراء‌

حدوث‌الفعل‌الض ار،‌والذي‌يهدف‌إلى‌منع‌الأضرار‌عن‌ة‌بمجرد‌لطات‌الإداري ‌ه‌الس ‌الإداري‌الذي‌تتخذ
‌المجتمع،‌وهو‌ما‌يدال‌تحت‌نطاق‌الوظيفة‌الإدارية.‌

‌للت دبير‌الاحترازي‌:‌يميل‌الباحث‌إلى‌الإقرار‌بأن‌المعتمد في البحث ‌والقضائية ‌الجزائية الوظيفة
‌ويوقعها‌القاضي‌على‌من‌تثبت‌اطورته‌الإجرامية.‌تتمثل‌في‌الإجراءات‌التي‌يقررها‌القانون،

  

                                                           
‌(.12،‌)صظاهرة الإجراميةالاحترازية وتأثيرها على ال التدابيرنور‌الهدى‌ممودي،‌  1
‌(.124،‌)ص‌أصول السياسة الجنائيةأحمد‌فتحي‌سرور،‌‌ 2
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 الأول: ملخص الفصل
‌الفصل‌‌والاصة‌القول ‌سد ‌‌في‌نهاية‌هذا ‌الذ ‌‌أن‌مبدأ ‌الفساد، وهذا‌رائع‌قائم‌على‌حسم‌مادة

‌بالن ‌ ‌الأفعال، ‌لمآلات ‌الن ‌ظر ‌له ‌تشهد ‌أصل ‌الش ‌وهو ‌بحجصوص ‌يرعية ‌شروط ‌وله ‌فقه‌يُ‌ته، ‌في ‌بها عمل
‌الجنايات.

ع‌القانوني‌من‌أجل‌إصلاح‌الجاني‌وردعه،‌دابير‌الاحترازية‌إنما‌وضعها‌المشر ‌ر‌لدينا‌أن‌الت ‌تقر ‌كما‌
‌تنفيذها‌على‌المستقبل‌،‌فالغاية‌منها‌هو‌ضمان‌ ومن‌أجل‌وقاية‌المجتمع‌من‌اطر‌الجريمة،‌‌إذ‌ينصب 

‌وتتحق ‌ ‌تالية، ‌مرة ‌ارتكاب‌الجاني‌للجريمة ‌اجتماعيا،عدم ‌بتأهيله ‌الغاية ‌ق‌هذه ‌من‌الخطورة‌‌ وبتخليصه
دابير‌الاحترازية‌ومجال‌تطبيقها‌أوسع‌من‌العقوبة،‌فهو‌يشمل‌النفسية‌الكامنة‌فيه.‌وبهذا‌يكون‌‌نطاق‌الت ‌

‌من‌تنعدم‌عندهم‌المسؤولية‌الجنائية‌كالأحداث‌والمجانين‌والمدمنين.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

‌
 

 
 



 

 
 

 
 : الثاني فصلال

الحدّ من  الوقاية و زية فيقاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترادور  
 .  الجرائم

 
‌: وفيه‌مبحثان‌

‌
 من الجرائم.   أثر قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الحدّ : الأول المبحث

  
نماذج عن تطبيقات أثر قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الحدّ : الثاني المبحث

  من الجرائم. 
 



 دور قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الوقاية و الحدّ من الجرائم.  الفصل الثاني                   
 

50 
 

 تمهيد: 
وذكرنا‌‌،دابير‌الاحترازيةو‌الت ‌رائع‌الذ ‌‌من‌قاعدة‌سد ‌‌على‌مفهوم‌كلٍّ‌في‌الفصل‌الأول‌‌ناقفبعد‌أن‌و‌

‌كل ‌ ‌ ‌تنزيل ‌وشروط ‌الفصل‌اصائص ‌هذا ‌سنخصص ‌‌منهما، ‌لبيان ‌الحد ‌‌دورهما ‌الجرائم‌في مع‌‌،من
‌‌‌.‌أهمية‌هذا‌الموضوع‌في‌المجال‌التطبيقيمدى‌‌لبيان‌ماذج‌إعطاء‌بعض‌الن ‌

‌قس م ‌فقد ‌الذرائع‌ولذا ‌سد  ‌قاعدة ‌أثر ‌الأول ‌المبحث ‌في ‌تناولت ‌مبحثين، ‌إلى ‌الفصل ‌هذا ت
‌تطبيقية‌عن‌والت ‌ ‌المبحث‌الثاني‌فكان‌لعرض‌أمثلة ‌أما ‌من‌الجرائم‌بصفة‌عامة، دابير‌الاحترازية‌في‌الحد 

‌‌جرائم‌الأموال‌وجرائم‌التعزير.‌فس‌وجرائم‌العرض‌،‌و‌كذامن‌جرائم‌الن ‌‌الحد ‌
‌  
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   .من الجرائم أثر قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الحدّ  المبحث الأول:
‌الشريعة‌‌يعتبر ‌هذه ‌اصائص ‌الذرائع‌من ‌سد ‌الجنائيةأصل ‌السياسة ‌مجال ‌في ‌وااصة ‌يقول‌، ،

اعتاض‌عن‌تشديد‌العقوبات‌بسد‌الذرائع،‌وذلك‌أقطع‌للجرائم،‌وأصلح‌‌الشيخ‌ابن‌عاشور:‌"‌والإسلام
 .1الة‌التي‌بلغ‌إليها‌البشر‌وقت‌التشريع"للناس،‌وأنسب‌بالح

في‌القانون‌الوضعي‌على‌الصورة‌التقليدية‌لرد‌الفعل‌الاجتماعي‌دور‌‌السياسة‌الجنائية‌‌اقتصربينما‌
‌التدابير‌الاحترازية‌كوسيلة‌‌إزاء‌الجريمة‌ألا‌وهو‌العقوبة‌،‌إلى‌أن‌وضعت‌السياسة‌الجنائية‌الحديثة‌ مبدأ

‌ا ‌حدة ‌تخفف‌من ‌قضائي،قانونية ‌ ‌العقاب‌كجزاء ‌وترافق ‌الإجرام‌‌لجرائم ‌أن‌أظهرت‌أن‌مكافحة بعد
وحماية‌المجتمع‌من‌الجريمة‌هي‌أهداف‌لا‌تتحقق‌بعقاب‌المجرم‌عما‌اقترفه‌من‌إثم‌فحسب،‌بل‌لا‌بد‌من‌

‌مواجهة‌الخطورة‌الإجرامية‌للحيلولة‌دون‌احتمال‌إقدام‌الجاني‌على‌ارتكاب‌جريمة‌في‌المستقبل.
العقوبة‌لا‌‌تؤدي‌دورها‌‌لوحدها‌في‌مكافحة‌الإجرام‌‌كان‌لزاما‌أن‌نبين‌أثر‌كلٍّ‌من‌‌فإذا‌كانت

‌الجريمة، ‌والتدابير‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي‌في‌مكافحة ‌الإسلامية وهو‌ما‌‌سد‌الذرائع‌في‌الشريعة
‌‌‌‌‌‌سنتطرق‌إليه‌في‌هذا‌المبحث‌إجمالاا‌.‌‌

  .في حسم مادة الجرائمالمطلب الأول: أثر قاعدة سد الذرائع 
يقوم‌منهج‌الإسلام‌في‌حسم‌مادة‌الجريمة‌على‌أسلوبين‌رئيسيين،‌الأول‌هدفه‌منع‌وقوع‌الجريمة‌
‌حيث‌يسمى‌ ‌أو‌من‌غيره، ‌من‌فاعلها ‌سواء ‌منع‌تكرارها ‌وهدفه ‌الثاني‌فيأتي‌بعد‌وقوعها، ‌أما أصلا،

‌.‌2الأسلوب‌الأول‌وقاية،‌والأسلوب‌الثاني‌علاجا‌وعقابا
‌وعلي‌ ‌فقد ‌اله ‌الالعالج ‌من ‌الجريمة ‌الحكيم ‌نظام‌‌اأسبابه‌شارع ‌بوضع ‌إليها ‌المؤدية ‌والعوامل

والتي‌يظهر‌أثرها‌في‌،‌"قاعدة‌سد‌الذرائع‌"‌من‌أهمها‌مبدأ،‌مبادئ‌أساسية‌مكتمل‌الجوانب‌،‌يقوم‌على
‌له‌في‌هذا‌المطلب‌.وهو‌ما‌سيتم‌تناو‌‌الوظيفة‌الوقائية‌والعلاجية‌للقاعدة،‌‌من‌الال‌،من‌الجرائم‌الحد ‌

 .الوظيفة الوقائية لقاعدة سد الذرائع في الحد من الجرائم الفرع الأول:
‌،‌ذلك‌أن ه‌وقائيالور‌د ‌ال‌على‌‌رعيةالجنائية‌الش ‌‌ياسةمجال‌الس ‌سد‌الذرائع‌في‌‌أصل‌إعمال‌يرتك ز

‌.‌‌3"منع‌المبادي،‌أولى‌من‌قطع‌التماديقال‌الجويني:"‌،‌ابتداءا‌‌يسدُّ‌منافذ‌الفساد‌

                                                           
‌(.‌1/153،‌)ه1341،‌مطبعة‌النهضة،‌تونس،‌‌1والتصحيح‌لمشكلات‌التنقيح‌،‌ط‌حاشية التوضيحابن‌عاشور،‌‌ 1
‌(.122)ص،‌الجنائية علم الإجرام والسياسةمنصور‌رحماني،‌‌ 2
3
‌(.121)ص‌، ية التي يبُنى عليها المذهب المالكيالأصول الاجتهادحاتم‌باي،‌  



 دور قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الوقاية و الحدّ من الجرائم.  الفصل الثاني                   
 

52 
 

وقوع‌الممنوع‌من‌الوسيلة،‌ولا‌يشترط‌فيه‌اليقين،‌‌؛‌الاكتفاء‌بمجرد‌ظن ‌ظر‌في‌الوسائل‌الن ‌‌د‌عتم ‌ومُ‌
،‌1نظر‌وُلاة‌الأمور‌أوسع‌من‌نظر‌القضاة‌في‌الذرائع‌،‌لأنفي‌الإسلام‌وعلى‌هذا‌تبُنى‌السياسة‌الرشيدة

 .فقه‌الصحابة‌وأقوال‌العلماءولعل ي‌في‌هذا‌المقام‌أذكر‌أدلة‌على‌ذلك‌من‌النصوص‌الشرعية‌و‌
 دور الوقاية من الجريمة بسد الذرائع في النصوص الشرعية:  أولا:

1‌ _‌ :‌ ‌تعالى ُ﴿قال هَا يُّ
َ
أ ِينَُيَأ ُُٱلََّّ ُإنَِّمَا نصَاب ُوَُُٱلمَۡيۡسُِ وَُُٱلَۡۡمۡرُ ءَامَن و ا 

َ
زۡلَىمُ وَُُٱلۡۡ

َ
ِنُُۡٱلۡۡ ُمل رجِۡس 

يۡطَىنُِعَمَلُِ ونَُلدََلَُُّٱجۡتَنبِ وه ُفَُُٱلشَّ ُع فۡلحِ  مۡ لأنه‌‌شرب‌الخمرفحر م‌المولى‌عز‌وجل‌‌،[‌00المائدة: ]‌﴾٩٠ك 
‌.‌2على‌أموال‌الناس‌تعديالقتل‌و‌الزنا‌و‌الجرائم‌،‌مثل‌الؤدي‌إلى‌فساد‌الأالاق،‌وارتكاب‌يوسيلة‌‌
ا‌للذرائع‌التي‌تحْ‌‌حرم‌الله_‌1 ث‌زعزعة‌نظام‌تطبيق‌الحدود‌في‌الد ولة،‌د ‌الخروج‌عن‌الإمام‌سد 

هَاُ﴿قال‌تعالى:‌.‌3فر ق‌وحدة‌المسلمينوت يُّ
َ
أ ِينَُيَأ ُ ُٱلََّّ وا طِيد 

َ
أ  ُ َُءَامَن و ا ُ ُٱللَّّ وا طِيد 

َ
ولَُوَأ لُُِِٱلرَّس  و 

 
مۡرُِوَأ

َ
ُٱلۡۡ

مۡۖٓ ‌.[52النساء:‌‌]‌﴾مِنك 

 ثانيا: دور الوقاية من الجريمة بسد الذرائع عند الصحابة والتابعين
‌في‌_‌1 ‌زوجته: ‌فراق‌المجاهد ‌رضي‌تقصير‌مدة ‌بن‌الخطاب ‌أمير‌المؤمنين‌عمر الله‌عنه،‌‌عهد

ا‌لعوامل‌الانحراف‌إلى‌جريمة‌الزنا‌،‌حيث‌كان‌‌أصدر‌عمر‌قراره‌بألا‌تُحبس‌‌الجيوش‌فوق أربعة‌أشهر،‌سد 
‌لمدة‌طويلة‌من‌الزمن ‌‌.‌‌4فراق‌المرابطين‌لزوجاتهم‌يستمر 

نصر‌بن‌الحجاج‌وظهر‌وشاع‌أمره،‌:‌كان‌نساء‌المدينة‌قد‌افتتن‌بجمال‌النفي‌اشية‌الافتتان_‌1
‌وذلك‌سد ا‌ ،‌ ‌إلى‌البصرة ‌نفيه ‌فقرر ‌فازداد‌جمالا، ‌فحلق‌رأسه ‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه ‌عمر فدعاه

‌.‌5لذريعة‌افتتان‌النساء‌به
‌
‌

                                                           
‌ (.121المرجع‌السابق،‌)ص‌‌ 1
ه،‌1412،)د.ب(،‌‌1،‌ت:‌علي‌ممد‌عوض،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طالتهذيب في فقه الشافعيالفراء،‌الحسين‌بن‌مسعود،‌‌‌ 2

‌(.1/12م،‌)1226
، شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاد، 1ط، رد المحتار على الدر المختار، ممد‌أمين‌بن‌عمر، ابن‌عابدين‌ ‌3

‌(.‌5/411)، م1255، ه1325، مصر
،‌أكادمية‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية‌،‌1ط‌،‌المعاصرة والشريعة الإسلامية الجنائيةاتجاهات السياسة ،‌بوساقممد‌بن‌المدني‌ 4 

‌.(142)صم،‌1221ه،‌1413الرياض،‌‌
‌.(151المرجع‌السابق‌نفسه،‌)ص‌اق،‌ممد‌بن‌المدني‌بوس‌‌ 5
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 ثالثا: دور الوقاية من الجريمة بسد الذرائع في فتاوى العلماء . 
يخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌عن‌المداواة‌بالخمر؟‌التداوي‌بالخمر‌والسحر‌والشعوذة:‌سئل‌ش‌_حرمة‌1

‌والدم‌ ‌الميتة ‌على ‌وقاسوه ‌بالمحرم، ‌التداوي ‌أجاز ‌من ‌على ‌ورد  ‌للذريعة، ‌سدا ‌جائز، ‌غير ‌بأنه فقال
للمضطر،‌قال:‌وإذا‌كان‌أكل‌الميتة‌واجبا‌والتداوي‌ليس‌بواجب،‌لم‌يجز‌قياس‌أحدهما‌على‌الآار،‌فإن‌‌

لكون‌مصلحة‌أداء‌الواجب‌تغمر‌مفسدة‌المحرم،‌ح‌في‌غير‌الواجب‌،‌كان‌واجبا‌قد‌يباح‌فيه‌ما‌لا‌يبا‌
ولهذا‌أباح‌في‌الجهاد‌الواجب‌ما‌لم‌يبحه‌في‌غيره،‌حتى‌أباح‌رمي‌العدو‌بالمنجنيق‌،‌وإن‌أفضى‌إلى‌قتل‌

‌‌1النساء‌والصبيان،‌وتعمد‌ذلك‌يحرم،‌ونظائر‌ذلك‌كثيرة‌في‌الشريعة."
علماء‌حلُّ‌الس حر‌بسحر،‌بل‌لا‌يجوز‌أيضا‌تعلمه‌وتعليمه،‌فإنه‌لا‌يجوز‌أيضا‌عند‌بعض‌ال‌وعليه‌

‌اقتناء‌كتبهم‌للعلماء‌لبيان‌كفرهم،‌أما‌الاف‌ذلك‌فلا‌ لأنه‌في‌الغالب‌لا‌يكون‌إلا‌بكفر،‌‌وأجازوا
‌‌‌‌.‌‌2يجوز‌سدا‌لهذه‌الجريمة‌من‌الانتشار‌بدعوى‌التداوي‌وغيره

‌تناول:‌_‌حرمة‌تناول‌المخدرات1 ‌ابتداء‌بجامع‌م‌المخدرات‌يُحرم ‌على‌حرمة‌الخمر ‌قياسا طلقا،
أن‌تناول‌القليل‌منها‌يجر‌إلى‌الكثير،‌لما‌لها‌من‌ااصية‌،‌إذ‌ثبت‌بالتجربة‌‌ا‌للذريعةسد ‌السكر‌بينهما،‌و‌

ا‌يؤول‌إليه‌متناولها‌من‌فساد‌وإجرام‌في‌حق‌نفسه‌وحق‌الإدمان،‌فحرمت‌من‌أجل‌ذلك‌،‌و‌كذلك‌لم
‌.‌3لماء‌المعاصرون،‌وهو‌ما‌أفتى‌به‌العالمجتمع

أنه‌‌لمن‌يغلب‌عليه‌الظن ‌‌وهذا‌مثل‌بيع‌عصير‌العنب‌_‌حظر‌بيع‌المواد‌التي‌تصنع‌منها‌الخمر:3
‌.‌4سيستخدمها‌في‌صناعتها

‌.الفرع الثاني: الوظيفة العلاجية لقاعدة سد الذرائع في الحد من الجرائم
وطاعة‌ولي‌الأمر‌الذي‌يدافع‌عن‌‌تهدف‌تعاليم‌الإسلام‌إلى‌إقامة‌الناس‌على‌طريق‌الحق‌والعدل،

‌العقوبات‌على‌المجرمين‌ ‌فأقام ‌ليسير‌الناس‌في‌الأرض‌آمنين، ‌ويقطع‌الخصومات، الدين‌ويقيم‌الحدود،
‌من‌انتشار‌الجرائم‌وارتكابها،‌‌،‌من‌الانتهاك‌،‌وتُحفظ‌حقوق‌العباد‌من‌الت عديلتُصان‌مارم‌الله‌ ولي حُد 

                                                           
‌(.3/6م،‌)1226ه،‌1422،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌1،‌طالفتاوى الكبرىابن‌تيمية،‌تقي‌الدين‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم،‌‌‌ 1
‌(4/131،‌)د.ط(،‌دار‌التراث،‌)د.ت(،)‌‌المدخل ابن‌الحاج،‌ممد‌بن‌ممد‌العبدري‌‌الفاسي‌،‌‌ 2
م،‌1223ه،‌1414،‌‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌لبنان،‌1،‌طالفقه على المذاهب الأربعةمد‌،‌الجزيري‌،‌عبد‌الرحمان‌بن‌م‌ 3
(5/32‌.) ‌

م،‌)‌1222ه،1422،‌مكتبة‌الرياض‌الحديثة،‌السعودية،‌1،‌طالكافي في فقه أهل المدينةأبو‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الله،‌‌‌ 4
1/566.)‌
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،‌وثانيهما‌يعنى‌‌عنى‌بمحاربة‌الجريمة‌والوقاية‌منهاائمة‌على‌مبدئين:‌أولهما‌يُ‌وعليه‌فإن‌العقوبة‌في‌الشريعة‌ق
‌وتهذيبه ‌وإصلاحه ‌المجرم ‌العلاجية،‌،1بشخصية ‌الذرائع ‌سد ‌وظيفة ‌في ‌يدال ‌ذلك الأدلة‌‌ومن‌وكل

‌ما‌يلي:‌التي‌تؤيد‌ذلك‌‌الشرعية‌
رْأ ة ‌‌ش أْنُ‌‌أ هم  هُمْ‌‌قُـر يْشاا‌أ ن ‌‌ع ائ ش ة ‌‌ع نْ‌‌إقامة‌حد‌السرقة:‌_1 ي ة ‌ الْم  ‌م نْ‌:‌ف ـق الُوا‌س ر ق تْ،‌ال تي ‌‌الْم خْزُوم 

بُّ‌‌ز يْدٍ‌‌بْنُ‌‌أُس ام ةُ‌‌إ لا ‌‌ع ل يْه ‌‌يج ْتر  ئُ‌‌و م نْ‌:‌ف ـق الُوا‌وسلم؟‌عليه‌الله‌صل ى‌الل ه ‌‌ر سُول ‌‌ف يه ا‌يُك ل مُ‌ ‌الل ه ‌‌ر سُول ‌‌ح 
‌‌ت شْف عُ‌أ ‌:‌»وسلم‌عليه‌الله‌صل ى‌الل ه ‌‌ر سُولُ‌‌ف ـق ال ‌‌،أُس ام ةُ‌‌ف ك ل م هُ‌‌وسلم،‌عليه‌الله‌صل ى ‌حُدُود ‌‌م نْ‌‌ح دٍّ‌‌في 
ُّ‌‌ق ام ‌‌ثُم ‌‌«الل ه ؟ ،‌وسلم،‌عليه‌الله‌صل ى‌الن بي  ‌س ر ق ‌‌إ ذ ا‌أ ن ـهُمْ‌‌ق ـبْل كُمْ‌‌م نْ‌‌ال ذ ين ‌‌أ هْل ك ‌‌‌إ نم  ا‌:‌»ف ـق ال ‌‌ف ااْت ط ب 
‌س ر ق تْ‌‌مُ م دٍ‌‌ب نْت ‌‌ف اط م ة ‌‌أ ن ‌‌ل وْ‌‌الل ه ‌‌و ايمُْ‌‌الحْ د ،‌ع ل يْه ‌‌أ ق امُوا‌الض ع يفُ‌‌ف يه مُ‌‌س ر ق ‌‌و إ ذ ا‌،ت ـر كُوهُ‌‌الش ر يفُ‌‌ف يه مُ‌

في‌الحدود،‌وما‌هو‌وسيلة‌الشفاعة‌‌قد‌سد ‌‌السلام‌و‌‌أفضل‌الصلاة‌عليه‌بذلك‌.‌فيكون2«ي د ه ا‌ل ق ط عْتُ‌
ة،‌يهدف‌إلى‌إقامة‌العدل،‌فأفراد‌المجتمع‌حين‌يعلمون‌أن‌المجرم‌سينال‌إلا‌منهج‌علاجي‌عند‌وقوع‌الجريم

‌وينُفى‌الطمع‌عندهم‌في‌حيف‌الحاكم‌وغضه‌ ‌وأسبابها، ‌فإنهم‌يبتعدون‌عن‌الجريمة ‌كان، ‌مهما عقوبته
‌الطرف‌عن‌المجرم.

‌إ ل يـْه ا‌ف ط ل بُوا‌ج ار ي ةٍ،‌ث ن ي ة ‌‌‌ك س ر تْ‌‌‌ع م ت هُ‌‌الرُّب ـي ع ‌‌أ ن ‌‌أ ن سٍ،‌ع نْ‌روي‌‌»_‌التمكين‌من‌القصاص:‌‌‌1
‌ر سُولُ‌‌ف أ م ر ‌‌الق ص اص ‌‌إ لا ‌‌و أ ب ـوْا،‌و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الل ه ‌‌ر سُول ‌‌ف أ ت ـوْا‌ف أ ب ـوْا،‌الأ رْش ‌‌ف ـع ر ضُوا‌ف أ ب ـوْا،‌الع فْو ‌

،‌و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الل ه ‌ ؟‌ث ن ي ةُ‌‌أ تُكْس رُ‌‌الل ه ‌‌ر سُول ‌‌ي ا:‌الن ضْر ‌‌بْنُ‌‌أ ن سُ‌‌ل ‌ف ـق ا‌ب الق ص اص  ‌و ال ذ ي‌لا ‌‌الرُّب ـي ع 
.‌«الق ص اصُ‌‌الل ه ‌‌ك ت ابُ‌‌أ ن سُ،‌ي ا:‌»و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الل ه ‌‌ر سُولُ‌‌ف ـق ال ‌‌ث ن ي تُـه ا،‌تُكْس رُ‌‌لا ‌‌ب الح ق ‌‌ب ـع ث ك ‌
ي ‌ ‌لأ  ب ـر هُ‌‌الل ه ‌‌ع ل ى‌أ قْس م ‌‌‌ل وْ‌‌م نْ‌‌الل ه ‌‌ع ب اد ‌‌م نْ‌‌إ ن ‌:‌و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الل ه ‌‌ر سُولُ‌‌ف ـق ال ‌‌ف ـع ف وْا،‌الق وْمُ‌‌ف ـر ض 

والش اهد‌من‌هذا‌الد ليل‌أن‌الر سول‌عليه‌الس لام‌مك ن‌القوم‌من‌الق صاص‌سد ا‌لذريعة‌الفرار‌من‌‌.‌3«
ان‌الحقد‌عند‌المظلومين،‌وهو‌ما‌يؤكد‌مقاصد‌الشريعة‌من‌الحدود‌،‌ألا‌وهي‌إصلاح‌الحد‌،‌ولإطفاء‌نير‌

‌.‌4الجاني‌وشفاء‌غيظ‌المجني‌عليه

                                                           
تخصص‌التشريع‌‌رسالة‌ماجستر،‌،في الشريعة الإسلامية‌الواقية من جريمة الرشوةالتدابير ، إبراهيم‌بن‌صالح‌بن‌حمد‌الرعوجي‌‌ 1

‌(.‌154)ص‌‌م،1223ه،‌1414الجنائي‌الإسلامي،‌إشراف:‌علي‌بن‌فايز‌الجحني،‌أكادمية‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌
،‌1522رقم‌الحديث:‌‌الحدود،عن‌شفاعة‌‌كتاب‌الحدود،‌باب‌قطع‌السارق‌الشريف‌وغيره‌والنهي،‌‌صحيح مسلم،‌مسلم‌‌2
(3/1315)‌
‌(.3/125،‌)1623كتاب‌الصلح،‌‌باب‌الصلح‌في‌الدية‌،‌رقم‌الحديث:‌،‌‌صحيح البخاريالبخاري،‌ممد‌بن‌إسماعيل،‌‌3

‌(.‌3/551)،‌، مقاصد الشريعة الإسلاميةشور‌ابن‌عا‌ 4
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معتادي‌الجرائم،‌من‌قطاع‌الطرق‌و‌‌عزيرية‌ضد‌الأشخاص‌الخطرين‌:‌وهم‌الت‌_‌العقوبات3
ات‌الشرعية‌في‌تقويمهم‌السراق‌والمدمنين‌والجواسيس‌والشواذ‌جنسيا،‌الذين‌لم‌تفلح‌معهم‌العقوب

استئصال‌شأفتهم‌وإبعادهم،‌فإما‌يقتلون‌سياسة‌أو‌يسجنون‌مدى‌الحياة‌صلاحهم،‌فكان‌لا‌بد‌من‌وإ
‌لم ْ‌‌‌م نْ‌‌»ل‌فيمن‌لم‌ينته‌عن‌شرب‌الخمر‌:‌ه‌قاالله‌عليه‌وسلم‌أن ‌‌بي‌صلى ‌،‌فقد‌روي‌عن‌الن ‌‌1أو‌ينفون

تُـلْهُ‌‌ي ـنْت ه ‌‌ ُّ‌‌أ م ر ‌‌و،‌‌2«ف اقـْ ن ث ين ‌‌‌م ن ‌‌ب ر جُلٍ‌‌-‌وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌-‌الن بي  ‌أ بوُ‌و أ م ر ‌‌الْم د ين ة ،‌‌م ن ‌‌ف أُاْر ج ‌‌الْمُخ 
هُمْ‌‌ب ر جُلٍ‌‌ب كْرٍ‌ نـْ ‌.‌3أ يْضاا‌ف أُاْر ج ‌‌م 

وما‌هذا‌رقة‌يعاقب‌بتخليده‌في‌الحبس‌حتى‌يموت‌أو‌تظهر‌توبته،‌ارق‌إذا‌اعتاد‌الس ‌الس ‌‌كما‌أن ‌
‌.‌4لذريعة‌الإفلات‌من‌العقوبة‌بعد‌تكرار‌الجريمة‌إلا‌سد ‌شديد‌في‌العقوبة‌الت ‌

وهكذا‌ردعت‌الشريعة‌الإسلامية‌النفوس‌عن‌ارتكاب‌الجريمة‌بتشريع‌عقوبة‌لها،‌ودفعت‌الشر‌
‌المتوقع‌من‌جراء‌ارتكابها‌بتشهير‌العقوبة‌وعلانيتها،‌وتنفيذها‌على‌وجه‌من‌المساواة‌والعدل‌بين‌الناس.

‌  لتدابير الاحترازية في الحد من الجرائمالمطلب الثاني: أثر ا
‌الموج ‌أثر‌يمكن‌تصنيف‌ ‌للحد ‌التدابير‌الاحترازية ‌بصفة‌عامة‌هة ‌والوقاية‌منها ،‌بحسب‌من‌الجريمة

‌:‌الفروع‌الآتيةفي‌‌تهاضمن ‌‌،أصناف‌خمسة‌أمام‌كونفن‌دابير‌الاحترازية،‌أنواع‌الت ‌
  .من الجريمة في الحدّ  ةللحريّ  البةدابير الاحترازية السّ التّ أثر : الفرع الأول

‌دابير‌بدورها‌تنقسم‌إلى‌:وهذه‌الت ‌
‌.من‌الجريمة‌لحد ‌ل‌في‌مكان‌علاجي‌المجرمين‌‌إيواءأثر‌أولا:‌

‌التدبير‌عادة‌على‌المجنون‌،والمعتوه‌،‌والمدمن‌على‌المخدرات‌والمسكراتيُ‌ في‌أماكن‌ ، فرض‌هذا
‌لعلاج‌الأمراض‌ ‌و‌النفسية،‌وكذا‌مخصصة ‌العقلية في‌حالات‌الإدمان‌على‌المخدرات‌والمسكرات‌،‌‌

‌التدبير‌اضوع‌الشخص‌للعلاج‌‌من‌قانون‌الوضعي‌ويقصد‌ال‌،‌ وهي‌من‌تدابير‌الأمن‌الشخصية هذا
هذا‌الشخص‌مجرماا‌اطراا‌،‌مما‌يستدعي‌ضرورة‌حجره‌‌لإجرامية‌،‌شريطة‌أن‌يكون‌حتى‌تزول‌اطورته‌ا

                                                           
ممد‌بن‌أبي‌بكر،‌،الجوزية‌‌ابن‌القيم‌(.1/‌641،‌)‌الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي الجنائيالتشريع عبد‌القادر‌عودة،‌‌ 1

‌(.113)د.ط(،مكتبة‌دار‌البيان،‌)د.ت(،)ص،‌في السياسة الشرعية الطرق الحكمية
ه،‌1436،‌دار‌التأصيل،‌1،‌تحقيق:‌مركز‌البحوث‌وتقنية‌المعلومات،‌طالمصنفأبو‌بكر‌عبد‌الرزاق‌بن‌همام‌الصنعاني،‌‌‌‌ 2

‌(.6‌/314،‌)14462لخمر،‌رقم‌الحديث:‌م،باب‌حد‌العبد‌يشرب‌ا1213
‌‌(.‌12/122،‌)11525،‌باب‌المخنثين‌من‌الرجال‌والمذكرات،‌رقم‌الحديث:‌المصنفأبو‌بكر‌عبد‌الرزاق‌بن‌همام‌الصنعاني،‌‌ 3
‌(.‌‌1/652،‌)‌التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد‌القادر‌عودة،‌ 4
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أن‌يثبت‌هذا‌الخلل‌بعد‌فحص‌طبي‌،فإذا‌أثبت‌الفحص‌الطبي‌من‌أجل‌العلاج‌لااتلاله‌عقلياا،‌ويجب‌
حتى‌وإن‌كان‌دبير‌الاحترازي‌،‌أنه‌غير‌مختل‌أو‌غير‌مصاب‌بمرض‌عقلي‌فلا‌يستفيد‌حينها‌من‌هذا‌الت ‌

‌  .1المجتمع‌ينظر‌إليه‌بأنه‌يعاني‌من‌اضطرابات‌ومشاكل‌نفسية
ق‌اصيصاا‌على‌المجرمين‌الذين‌يعانون‌ن‌هذا‌الحجر‌هو‌تدبير‌احترازي‌سالب‌للحرية‌يطبعليه‌فإو‌‌

الذي‌يعاني‌منه‌‌ظهر‌أثره‌في‌مواجهة‌المرضاء‌أو‌بعد‌ارتكاب‌الجريمة‌،‌ويمن‌الل‌في‌قواهم‌العقلية‌أثن
‌لطات‌القضائية‌.المجرم‌باعتباره‌مصدراا‌لخطورته،‌وتأمر‌بهذا‌الحجر‌الس ‌

‌.‌في‌الحد‌من‌الجريمة‌العزلة‌أثر‌‌ثانيا:
‌ا‌ لتدبير‌الوضع‌في‌مستعمرة‌زراعية‌،‌أو‌مؤسسة‌للتشغيل‌لتحقيق‌غرضين‌:‌عزل‌والمقصود‌بهذا

المحكوم‌عليه‌عن‌المجتمع‌،‌وتعويده‌على‌العمل‌وتأهيله‌اجتماعياا‌،‌وتفرض‌العزلة‌على‌معتادي‌الإجرام‌
‌.2بهدف‌تخليصهم‌من‌الوسط‌الذي‌دفعهم‌إلى‌الانحراف‌،‌ومترفي‌الجريمة‌والمجرمين‌الشديدي‌الخطورة‌

والحاصل‌أن‌هذا‌التدبير‌المتخذ‌موجه‌بالأساس‌إلى‌صنف‌المدمنين‌،‌وهو‌تدبير‌علاجي‌يتأتى‌فيه‌
‌المشرفين‌على ‌نفسه‌تعاون ‌عليه ‌المحكوم ‌العقوبة‌‌،العلاج‌مع ‌طبيعة ‌في ‌يفكر ‌الأاير‌لا ‌يجعل‌هذا مما

اوز‌منته‌،‌فلا‌يعود‌حتى‌تقوى‌بذلك‌ثقته‌بنفسه‌على‌تَ‌،بل‌يتجاوب‌مع‌العلاج‌الطبي‌،وآثارها‌السيئة
 ‌‌.3لتناول‌المخدرات‌والمسكرات‌ثانية

 .في الحد من الجريمة ابير الاحترازية المقيدة للحريةالتدأثر : الثانيالفرع 
‌يظهر‌أثر‌هذه‌التدابير‌من‌الال‌ثلاثة‌أقسام:‌
‌‌.في‌الحد‌من‌الجريمة‌الحرية‌المراقبةأثر‌إعطاء‌أولا:‌‌

طة‌في‌حال‌وم‌عليه‌تحت‌رقابة‌هيئات‌مختصة‌،‌أو‌تحت‌رقابة‌الشر‌وهو‌إجراء‌يوضع‌بموجبه‌المحك
‌ ‌الهيئات ‌هذه ‌وجود ‌عدم ‌بمحل‌، ‌تتعلق ‌وقيود ‌لإجراءات ‌الرقابة ‌تحت ‌الموضوعون ‌الأشخاص ويخضع

إقامتهم‌،‌والأماكن‌التي‌يرتدونها‌،والأشخاص‌الذين‌يختلطون‌بهم‌،‌كما‌يخضعون‌أيضاا‌لواجب‌الاتصال‌
من‌عودتهم‌لارتكاب‌الجريمة‌وتشجيعهم‌على‌التزام‌‌،‌وذلك‌بهدف‌الحد ‌ختصة‌بالرقابة‌المستمر‌بالهيئة‌الم

 .4الطريق‌السوي‌وترهيبهم‌من‌العقاب‌
                                                           

1
‌(.‌125)ص‌،‌والشرعيةالجنائية الوضعية بير الاحترازية في السياسة التدا،‌ممد‌مصباح‌القاضي‌  

‌(.142،)‌صأساسيات علم الإجرام والعقابفتوح‌عبد‌الله‌الشاذلي،‌‌‌ 2
‌.(151،153)ص،‌النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية ممد‌عبد‌اللطيف‌فرج،‌   3
‌(.141،)ص‌الاحترازية للتدابير‌النظرية العامةسليمان‌عبد‌الله‌،‌‌‌‌ 4
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‌الإجراء‌ويسم ‌ ‌وقد‌أثبت‌فاعليته‌ى‌هذا في‌أحيان‌عديدة،‌وذلك‌لأنه‌‌بنظام‌الااتبار‌القضائي،
القضاء‌من‌أنه‌أصبح‌شخصا‌صالحا‌بالفعل،‌يصلح‌من‌حال‌المجرم‌في‌البيئة‌التي‌اعتاد‌عليها،‌فيت أكد‌

ناس‌لا‌يعلمون‌به،‌فتنتفي‌عنه‌‌صفة‌الإجرام،‌غير‌أن‌بعض‌القانونيين‌يرون‌الاف‌ااصة‌وأن‌غالب‌ال
‌ذلك؛‌فهذا‌التدبير‌ينطوي‌على‌تقييد‌حرية‌الفرد‌في‌فترة‌المراقبة‌والإشراف،‌كما‌أن‌المجرم‌قد‌يفلت‌من

‌العقوبة‌في‌ظل‌هذا‌النظام.‌
كن‌رُد ‌عليهم‌بأن‌الإيلام‌في‌هذا‌التدبير‌غير‌مقصود،‌كما‌أن‌إعادة‌بناء‌الجاني‌اجتماعيا‌دون‌ول‌

‌.‌1أكثر‌من‌سلب‌حريته‌تماماإدااله‌لمؤسسة‌عقابية‌يعطي‌فرصة‌في‌تحقيق‌الردع‌له‌
 في الحد من الجريمة ارتياد مكان اللهوالمجرمين من  منع أثر ثانيا:  

‌علي ‌المحكوم ‌منع ‌به ‌فيها‌ويقصد ‌تقدم ‌التي ‌والأماكن ،‌ ‌والحانات ‌والبارات ‌المراقص ‌ارتياد ‌من ه
‌التدبير‌على‌مدمني‌الخمور،‌وعلى‌الأشخاص‌الذين‌يرتكبون‌جرائم‌ المشروبات‌الكحولية‌.ويفرض‌هذا

 .‌2من‌رجوعهم‌إليها‌،‌مما‌يحدُّ‌نتيجة‌تعاطيهم‌المسكرات
  في الحد من الجريمة إبعاد الأجنبيأثر ثالثا:  

‌ بإاراجه‌من‌البلاد‌،‌وقد‌جرت‌فيأمر‌القضاء‌‌المجرم؛‌الإبعاد‌هو‌إجراء‌يفرص‌على‌الأجنبيهذا
العادة‌على‌أن‌تخرج‌الدولة‌منها‌كل‌أجنبي‌يرتكب‌جريمة‌على‌أرضها‌،‌إذا‌تبينت‌بأنه‌اطر‌على‌المجتمع‌

دبير‌من‌حيث‌إنه‌ت ‌،‌ولهذا‌فقد‌اعترض‌على‌هذا‌ال،‌وهذا‌تفاديا‌لانتشار‌الجرائم‌والمساس‌بأمن‌المجتمع
تدبير‌دفاع‌اجتماعي‌،‌يعوق‌من‌إعادة‌تأهيل‌المحكوم‌عليه،‌مما‌جعل‌بعض‌الأنظمة‌كالمشرع‌الفرنسي‌

 .3بما‌يفيد‌في‌إصلاح‌المجرمتعيد‌النظر‌في‌مضمونه‌
  في الحد من الجريمة بير الاحترازية المانعة للحقوقاالتدأثر : الفرع الثالث

‌:‌‌ثلاثة‌أقسام‌التدابير‌إلى‌أثر‌هذهتنقسم‌و‌
 .في الحد من الجريمة  المنع من مزاولة أحد الأعمالأثر أولا: 

‌على‌‌ ‌ويفرض ،‌ ‌معينة ‌مهنة ‌أو ،‌ ‌معين ‌عمل ‌مزاولة ‌من ‌عليه ‌المحكوم ‌بمنع ‌التدبير ‌هذا يقضي
الأشخاص‌الذين‌يتبين‌بأن‌ممارستهم‌العمل‌أو‌مهنة‌فيها‌اطر‌على‌المجتمع‌،‌ومن‌هؤلاء‌الأشخاص‌

لقابلة‌الذين‌يرتكبون‌جرائم‌الإجهاض‌،‌والمهندس‌الذي‌يبني‌الافاا‌للمواصفات‌الأساسية‌في‌الطبيب‌وا
                                                           

‌.‌(112_122،‌)‌ص‌الموجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق‌منصور،‌‌‌ 1
‌(.‌141،)ص‌للتدابير الاحترازية‌النظرية العامةسليمان‌عبد‌الله‌،‌  2
 (. 111صالتدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية ، )ممد‌مصباح‌القاضي،‌ 3
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‌من‌أجل‌حماية‌المجتمع‌البناء‌،والمحامي‌الذي‌يخون‌موكله ‌؛ذاته‌من‌هذه‌المهنة‌أو‌الوظيفة‌والفرد،‌وهذا
‌.الجاني‌جريمة‌جديدةالتي‌تشكل‌فرصة‌لأن‌يرتكب‌

وإن‌كان‌يعتبر‌درعا‌واقيا‌من‌الإجرام،‌إلا‌أنه‌يمس‌بالحرية‌الفردية،‌‌_‌في‌الحقيقة‌_‌وهذا‌التدبير‌
 .‌1لذا‌جعل‌له‌المشرع‌شروطا‌لا‌يتم‌إلا‌بتوافرها

‌.في‌الحد‌من‌الجريمة‌‌قيادة‌السيارة‌حمل‌السلاح‌ومن‌‌الحرمان‌من أثر‌‌ثانيا:
يمة‌وتبين‌أن‌إذا‌ارتكب‌جر‌‌،يصح‌للقاضي‌أن‌يحرم‌الشخص‌المراص‌له‌بحمل‌السلاح‌من‌حمله

،‌و‌هذا‌لأن‌ترك‌السلاح‌في‌متناول‌أيدي‌الناس،‌يجعل‌من‌حمله‌للسلاح‌يشكل‌اطورة‌على‌المجتمع
 .‌ارتكاب‌الجرائم‌أمرا‌ميسورا‌

هذا‌يتضمن‌سحب‌راصة‌قيادة‌السيارة‌،‌ويفرض‌كما‌يمكن‌للقاضي‌_أيضا_‌‌إمضاء‌‌قرار‌
،‌منعا‌لهم‌من‌قتل‌الناس‌الأبرياء‌وإالال‌نظام‌ديةفي‌الأصل‌على‌مرتكبي‌جرائم‌المرور‌غير‌العاالتدبير‌

‌.‌‌2السير‌وإحداث‌الضرر‌بالمجتمع
  .في الحد من الجريمة التدابير الاحترازية العينية أثر  :الفرع الرابع

وهذه‌التدابير‌على‌الاف‌التدابير‌السابقة‌حيث‌تقع‌على‌الأشياء‌ولا‌تمس‌الأشخاص‌أنفسهم‌،‌
‌:‌المصادرة‌العينية،‌وإغلاق‌المحل.ل‌قسميهاإظهار‌أثرها‌من‌الاويمكن‌
‌‌في‌الحد‌من‌الجريمة‌‌المصادرة‌العينيةأثر‌‌أولا:‌ 

وهو‌إجراء‌يقع‌على‌الأشياء‌التي‌تمنع‌القوانين‌صنعها‌أو‌حيازتها‌أو‌بيعها‌أو‌استعمالها‌كالمخدرات‌
ت‌والأفلام‌والصور‌الإباحية‌،‌والأسلحة‌‌الممنوعة‌وغير‌المراصة‌،‌والأطعمة‌الفاسدة‌،‌والكتب‌والنشرا

‌من‌ارتكاب‌جرائم‌القتل‌والزنا‌والاعتداءوالغير‌أالاقية وتؤدي‌،‌‌3،‌حيث‌إن‌منع‌مثل‌هذه‌الأشياء‌يحد 
‌الأشياء‌إلى‌‌إلى‌ ‌بنقل‌ملكية‌هذه ‌من‌اسارة ‌أصابها ‌لما ‌المالية ‌فتتأذ ى‌ذمته ،‌ عقاب‌الجاني‌و‌إيلامه

ولأجهزة‌الدولة‌المختصة‌،مالية‌تكون‌المصادرة‌في‌شأنه‌عقوبة‌وبذلك‌.‌الدولة‌قهراا‌وبدون‌مقابل‌يذكر
‌تشاءأن‌تتصرف‌ ‌كما ‌المصادرة ‌لخزينة‌في‌الأشياء ‌وإداال‌ثمنها ‌بيعها ‌أو ‌إن‌كانت‌ضارة، ‌بإعدامها ،

‌الدولة،‌أو‌بالتصرف‌فيها‌بأي‌وجه‌من‌وجوه‌المنفعة‌لأجهزتها‌المختلفة.‌
                                                           

‌جستر،‌تخصص:‌القانون‌الجنائي،‌،‌رسالة‌ماتدابير الأمن في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري،‌راهم‌فريد‌‌ 1
‌(.‌35ص)م،1225م/‌1225كلية‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌‌جامعة‌باجي‌مختار،‌عنابة،‌إشراف:‌بوقرة‌علي،

‌(.‌126_125،‌)ص‌‌عقوبة  والتدابير الاحترازيةالنظرية العامة لل مدحت‌ممد‌عبد‌العزيز‌إبراهيم‌،‌‌ 2
‌(.‌153،‌)صالاحترازيةالعامة للعقوبة والتدابير النظرية ممد‌عبد‌اللطيف‌فرج،‌‌ 3
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‌فإ ‌أصلاا ‌المباحة ‌غير ‌الأشياء ‌مصادرة ‌تتبع‌أما ‌تقتضي ‌وقاية ،‌ ‌متمل ‌اطر ‌من ‌الوقاية ‌تعني نها
‌ذات‌طابع‌ ‌فيه‌من‌اطر‌أو‌ضرر‌على‌المجتمع‌،‌وعليه‌تكون‌المصادرة‌هنا الشيء‌لذاته‌ومصادرته‌لما

 .‌1يكن‌ملكاا‌للجاني‌عيني‌توجب‌مصادرة‌الشيء‌المحرم‌قانوناا،‌ولولم
‌.في‌الحد‌من‌الجريمة‌‌لإغلاق‌المح‌أثر‌ثانيا:‌
،‌كإغلاق‌الجريمةويعني‌منع‌مزاولة‌العمل‌الذي‌كان‌يمارس‌فيه‌‌،بير‌احترازي‌وعمل‌قضائيوهو‌تد‌

،‌الفندق‌الذي‌تمارس‌فيه‌الدعارة‌،‌وإغلاق‌الصيدلية‌التي‌يتاجر‌فيها‌بالمخدرات‌والأدوية‌غير‌المراصة
ذا‌من‌أثر‌في‌الحد‌،‌ولا‌يخفى‌ما‌لهوإغلاق‌المؤسسة‌نهائيا‌أو‌مؤقتا،‌أو‌غلق‌المحل‌في‌جرائم‌قمع‌الغش

 .2من‌الجرائم‌التي‌كانت‌السبب‌في‌غلق‌هذا‌المحل
  في الحد من الجريمة. التدابير الاحترازية الخاصة بالأحداث الجانحينأثر الفرع الخامس : 

‌الوضعيقس ‌‌‌ ‌القانون ‌فقهاء ‌بعض ‌‌أثر‌م ‌هذه ‌قسمين: ‌إلى ‌والتدابير ‌الحماية تدابير‌‌تدابير
‌‌.التهذيب

‌الحمايةتدابير‌أولا‌:
وتمنع‌تأثير‌،وهي‌التي‌تهدف‌إلى‌مساعدة‌الحدث‌بالقيام‌ببعض‌الواجبات‌تضمن‌المحافظة‌عليه‌‌

أي‌بذل‌كل‌الجهود‌التي‌تتجه‌إلى‌إنقاذه‌من‌تأثير‌هذه‌‌،لجريمة‌في‌المستقبلا‌لا‌يرتكبكي‌المحيطين‌به‌‌
‌الظروف‌.

‌ ‌بتسليم‌الحدث‌إلى‌شخص‌لديه‌ميل‌طبيعي‌لحماية ‌يكون‌إما ‌الحدثوهذا بشكل‌يجعل‌‌،هذا
.‌ ‌للقانون ‌المخالف ‌الطريق ‌بعيداا‌عن ‌الأاير ‌أ‌كأنْ‌هذا ‌والديه ‌إلى ‌الحدث ‌أو‌يسلم ‌الولاية ‌له ‌من و

بما‌‌،‌وكان‌بإمكانهم‌إصلاحه‌وإحسان‌تربيتهفيهم‌الضمانات‌الأالاقية‌الكافية،‌إذا‌توافرت‌الوصاية‌عليه
‌.‌‌يحد‌من‌ارتكابه‌للجريمة‌مستقبلا

في‌مصلحة‌عمومية‌مكلفة‌بالمساعدة‌كإيداعه‌بأحد‌معاهد‌‌الجانح‌بوضع‌الحدث‌وإما‌أن‌يكون
‌و‌الإصلاح‌التي‌يجب‌أن‌تتوا ‌الغرض‌التربية ‌لهذا ‌يلزمه ‌كل‌ما ‌فيها ‌‌،فر ‌المعهد‌على‌كأنْ يحتوي‌هذا

‌والتعليم ‌العام ‌للتعليم ‌رياضية‌مدرسة ‌وملاعب ‌ومكتبة ‌الحرفي ‌‌و، ‌الأاصائيين‌‌يضم عدداا‌كافياا‌من

                                                           
1
‌(.153،‌)ص‌‌للتدابير الاحترازيةالنظرية العامة سليمان‌عبد‌الله،‌‌ 

‌(.‌152م،‌)ص1225(،‌،‌دار‌هومة،‌الجزائر،)د.طمبادئ القانون الجزائي العامبن‌شيخ‌لحسين،‌‌ 2



 دور قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الوقاية و الحدّ من الجرائم.  الفصل الثاني                   
 

60 
 

تدبير‌دبير‌،‌فيكون‌هذا‌الت ‌صلحة‌القاصر‌بما‌يحقق‌م‌، لاجتماعيين‌والنفسيين‌والمربين‌والواعظين‌الدينيينا
‌د‌الطريق‌للقاصر‌لارتكاب‌جريمة‌.أمن‌لحمايته‌من‌أي‌ضرر‌أو‌اطر‌قد‌يقوم‌به‌الأبوين‌يمه ‌

‌الت ‌بعة‌في‌المت ‌‌أهم‌الوسائلومن‌ ل‌به‌البالغين‌المحكوم‌يعُام ‌الت عليم،‌وهو‌في‌الحقيقة‌تدبير‌دبير‌هذا
لحديث‌عن‌آثاره‌بالنسبة‌للأحداث‌،‌كون‌التجربة‌القضائية‌قد‌أثبتت‌صت‌اعليهم‌أيضا،‌إلا‌أنني‌اص ‌

‌:‌1ومن‌أهم‌تلك‌الآثار‌ما‌يلي‌‌،أنهم‌الأكثر‌تأث را‌بهذا‌التدبير‌من‌غيرهم‌
‌الجهل‌في‌غالب‌الأحيان‌أحد‌العوامل‌الإجرامية،‌ولذا‌فإن‌ا ‌من‌أ_‌يعدُّ ‌من‌سبل‌الحد  لت عليم‌يعد 

‌ارتكاب‌الجريمة‌في‌المستقبل.‌
‌السلوك‌ ‌وبين ‌بينه ‌فيباعد ‌عليه، ‌للمحكوم ‌والاجتماعي ‌الذهني ‌المستوى ‌التعليم ‌يرفع ب_

‌الإجرامي.‌
‌ج_‌التعليم‌يجعل‌من‌الفرد‌شخصا‌يحلُّ‌مشاكله‌بالطرق‌القانونية‌لا‌بالعنف‌والتخريب.‌

‌للعمل ‌فرصا ‌التعليم ‌يتيح ‌فلا‌‌د_ ‌ذاته، ‌يحترم ‌عليه ‌المحكوم ‌يجعل ‌مما ‌بالإنجاز، ‌شعورا ‌ويعطي ،
‌يذهب‌بها‌إلى‌الإجرام.‌

‌‌تدابير‌التهذيب‌‌ثانيا:‌‌
‌فهذه‌ ‌لذا ‌التي‌تشوب‌تصرفاته، ‌التدابير‌إلى‌صقل‌سلوك‌الحدث‌وتصحيح‌الأاطاء وترمي‌هذه

ون‌لالتزامات‌بحيث‌إذا‌التزم‌الحدث‌التدابير‌تنفذ‌داال‌هيئات‌يلتزم‌فيها‌العاملون‌فيها‌بواجبات‌ويخضع
‌من‌القيم‌الاجتماعية ‌مجموعة ‌من‌الالها ‌تتضح‌له ‌لم‌تستطع‌والأ‌واعتاد‌سلوكاتهم‌ ‌والتي‌لربما الاقية

‌ولذا‌فإن‌هذا‌التدبير‌ذو‌طابع‌تقويمي‌وهذه‌الهيئات‌على‌نوعين‌:‌‌،سرة‌ترسيخها‌فيهالمدرسة‌ولا‌الأ
‌مأ_‌ ‌أو ‌الحدث‌في‌منظمة ‌أن‌يوضع ‌فيها‌إما ‌يتعود ‌المهني‌ ‌التكوين ‌أو ‌للتهذيب ‌معدة ؤسسة

الحدث‌الجانح‌نمط‌الحياة‌السوية‌عن‌طريق‌العمل‌أو‌الشغل‌‌إذ‌يتلقى‌الحدث‌داال‌هذه‌المؤسسات‌أو‌
فيذوق‌طعم‌حياة‌الجد‌ويألف‌العمل‌‌،المراكز‌دروساا‌وتوجيهات‌من‌طرف‌المشرفين‌عليها‌في‌هذا‌الشأن

‌من‌،والنشاط ‌في ‌بذلك ‌كالمقاهي‌ويكون ‌للانحراف ‌سلوكه ‌تعرض ‌أن ‌شأنها ‌من ‌التي ‌الأماكن ‌عن أى
يتعلم‌فيه‌الحدث‌مهنة‌أو‌حرفة‌يتخذها‌كسبيل‌للرزق‌في‌‌ي‌بامتيازفهو‌تدبير‌عمل‌،ومواقف‌السيارات

                                                           
‌(.‌125،‌)ص‌الموجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق‌منصور،‌‌ 1
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عمال‌من‌الأ‌اوالنصب‌و‌الاحتيال‌وغيره‌و‌تقيه‌شر‌وسائل‌الكسب‌غير‌المشروع‌كالسرقة‌،المستقبل
‌.‌1المنحرفة

ما‌بالوضع‌في‌مؤسسة‌طبية‌إذا‌كان‌الحدث‌قد‌اقترف‌جريمة‌تحت‌تأثير‌مرض‌أو‌ضعف‌وإب_‌
،‌حيث‌تكلف‌المحكمة‌الحدث‌بحضور‌برامج‌ااصة‌دراك‌أفقده‌القدرة‌على‌الإ‌،عقلي‌أو‌مرض‌نفسي

وهو‌تدبير‌يشبه‌إلى‌حد‌بعيد‌تدبير‌الوضع‌في‌مؤسسة‌علاجية‌أو‌نفسية‌المقرر‌أو‌جلسات‌تربوية‌معينة،‌
 .‌الغينللب

‌‌:2ثلاثة‌وسائليكون‌بة‌من‌الجريمفي‌الحد‌‌التدابير‌الاحترازية‌أثر‌أن‌والخلاصة‌
‌تأهيل_إعادة‌‌1 ‌،‌وعلى‌ضوء‌‌ ‌،‌وذلك‌بمعرفة‌مصدر‌اطورته‌وتحديد‌أسبابها الشخص‌المجرم

‌.‌ من‌تعليم‌و‌عمل‌وغيره‌التهذيبة‌ذلك‌تتخذ‌التدابير‌العلاجية‌أو‌
1‌ ‌التعجيز: ‌المج_ ‌بوضع ‌فيهاوذلك ‌يعجز ‌ظروف ‌في ‌من‌‌رم ‌يجرد ‌كأن ‌بالمجتمع، ‌الإضرار عن

الوسائل‌المادية‌التي‌يستعملها‌في‌ارتكاب‌الجريمة؛‌كما‌في‌حالة‌غلق‌المؤسسة‌أو‌المصادرة‌أو‌الإاضاع‌
‌للحراسة‌أو‌سحب‌الراصة‌وغيرها.

يهيء‌له‌طريق‌_‌الإبعاد:‌وهو‌الفصل‌بين‌المجرم‌وبين‌المجتمع‌،‌وذلك‌بإبعاده‌من‌المكان‌الذي‌3
الإجرام،‌مثل‌حظر‌الإقامة‌في‌المكان‌الذي‌يمارس‌فيه‌إجرامه،‌أو‌باعتقاله‌لتقويمه‌وتهذيبه‌إن‌كان‌معتادا‌

‌على‌الإجرام،‌أو‌إبعاده‌عن‌البلاد‌إذا‌كان‌أجنبيا.
  .المطلب الثالث: المقارنة بين سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الحد من الجرائم

،‌فإن‌الشريعة‌الإسلامية‌قد‌سبقته‌‌‌ون‌الوضعي‌لم‌يعرف‌التدابير‌الاحترازية‌إلا‌حديثاالقانإذا‌كان‌
‌سد‌الذرائع‌،حيث‌أصبح‌أساسا‌ ‌مبدأ ‌العلماء‌من‌الال‌ ‌ ‌بي نه لذلك‌منذ‌ثلاثة‌عشر‌قرنا،‌وهو‌ما

ل‌العز‌يقو‌لتشريع‌بعض‌الأحكام‌التي‌تقي‌من‌الجريمة،‌ومن‌ذلك‌الحبس‌والنفي‌حتى‌التوبة‌أو‌الممات‌.
‌للمفاسد‌من‌غير‌إثم‌ولا‌عدوان ‌دفعا ‌وقد‌تَب‌الزواجر "‌ ‌في‌حد‌الحنفي‌إذا‌‌‌،بن‌عبد‌السلام: كما

‌.‌3شرب‌النبيذ"

                                                           
وعلم الموجز في علم الإجرام إسحاق‌منصور،‌‌.(‌465ص‌)،‌، دراسة في علم الإجرام و العقابممد‌زكي‌أبو‌عامر‌ 1

‌(.‌125)ص‌،العقاب
‌(.45_44ص)‌،نائية الوضعية والشرعيةالتدابير الاحترازية في السياسة الجممد‌مصباح‌القاضي،‌‌ 2
،‌‌‌)د.‌ط(،،‌القاهرة‌،‌مكتبة‌الكليات‌الأزهرية‌،قواعد الأحكام في مصالح الأنامعز‌الدين‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌السلام،‌‌العز،‌‌ 3

‌(.‌1/162)‌م،1221ه،‌1414
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‌بكل ‌‌ ‌علاقة ‌الجريمة ‌من ‌والمنع ‌للاحتراز ‌أن ‌لنا ‌يظهر ‌هنا ‌سد ‌‌ومن ‌و‌‌من ‌الإسلام، ‌في الذريعة
‌ااتلاف‌سأوضحها‌فيما‌يلي:‌التدابير‌الاحترازية‌في‌القانون.‌مما‌ينتج‌عنه‌أوجه‌اتفاق‌و‌

 .بين سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الحد من الجرائم أوجه الاتفاق :الفرع الأول
‌من‌حيث‌الهدف‌أوجه‌الاتفاق‌‌أولا‌:

الحد‌من‌إجرام‌الجاني‌إلى‌هدفان‌ي‌في‌أن‌كل‌منهما‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية‌تتفق‌
‌‌ ة.‌وحماية‌المجتمع‌من‌الجريم

‌من‌حيث‌الشرعية‌ثانيا:‌أوجه‌التشابه‌
‌على‌مبدأ ‌أصل‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية ‌بدون‌الاعتماد‌‌يقوم ‌فلا‌سد‌لوسيلة ،‌ الشرعية

 ‌على‌نص‌شرعي،‌ولا‌تدبير‌احترازي‌بلا‌نص‌قانوني.‌
 جرائمبين سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الحد من الأوجه الاختلاف  الفرع الثاني:

‌.لمصدرأولا:‌أوجه‌الااتلاف‌من‌حيث‌ا
‌‌.فمصدرها‌العقل‌البشري‌الاحترازية‌‌إلاهي‌،‌أما‌التدابيرفي‌الأصل‌مصدرها‌سد‌الذرائع‌‌قاعدة‌

‌‌.الجهة‌الناطقةثانيا:‌أوجه‌الااتلاف‌من‌حيث‌
بينما‌‌،‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌ينطق‌بها‌ولي‌الأمر‌في‌الدولة‌سد‌الذرائع‌‌قاعدةالأحكام‌المنبثقة‌من‌

‌التدابير‌الاحترازية‌فتجري‌على‌لسان‌القاضي‌كإجراء‌قضائي.
‌‌.ثالثا:‌أوجه‌الااتلاف‌من‌حيث‌إنزال‌التدبير‌الوقائي

يشترط‌ذلك‌لتطبيق‌أصل‌سد‌الذرائع،‌في‌حين‌لا‌‌،تدبير‌الاحترازي‌الجريمة‌السابقةيشترط‌لإنزال‌ال
‌ريمة‌وبعدهاسد‌الذرائع‌قبل‌وقوع‌الجقاعدة‌‌حيث‌يظهر‌أثر‌تطبيق التدبير‌الاحترازي‌يظهر‌أثر‌،‌بينما

‌‌.‌ةالجريم‌بعد‌وقوع
‌.رابعا:‌أوجه‌الااتلاف‌المتعلقة‌بمرتكزات‌كل ‌من‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية

دابير‌الاحترازية‌في‌الفقه‌الاسلامي‌،‌بينما‌أصل‌التدابير‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌هي‌أصل‌الت ‌_‌1
‌ه‌الجنائي‌الوضعي‌هو‌المدرسة‌الوضعية‌الإيطالية‌على‌وجه‌التحديد‌.الاحترازية‌في‌الفق
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_‌للتدابير‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي‌أصل‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌حيث‌إن‌هذه‌الأايرة‌1
‌.‌‌1في‌والإبعاد‌في‌مواضع‌عديدة،‌أهمها‌التعازيراعتمدت‌على‌التأهيل‌والتعجيز‌والن

إنزالها‌على‌‌في‌يات‌الإنساني‌والنوالضمير‌‌،لأالاق‌والوازع‌الدينيتعتمد‌اقاعدة‌سد‌الذرائع‌_‌1
 ‌.في‌حين‌لا‌تعتمد‌التدابير‌الاحترازية‌إلا‌على‌النتائج‌الملموسة‌والمحسوسة‌في‌إنزالها‌،المعني

‌الاحترازية‌في‌بيرا،‌في‌حين‌أن‌التدوما‌استجد‌يقاس‌عليه‌،ثابتقاعدة‌سد‌الذرائع‌أثر‌_‌3
 .‌،‌وهذا‌من‌أبرز‌اصائصهاتغيرة‌تخضع‌لعامل‌الزمان‌والمكانمالقانون‌الوضعي‌

عالج‌كل‌الجوانب‌في‌حياة‌الانسان‌حتى‌لا‌يقع‌في‌الجريمة‌،في‌حين‌أن‌‌قاعدة‌سد‌الذرائعأثر‌_‌4
 المتعلقة‌بحياة‌الشخص‌المجرم.ة‌أهملت‌الكثير‌من‌الجوانب‌التدابير‌الاحترازي

لم‌تترك‌واكبت‌تغير‌المجتمعات‌في‌أي‌زمان‌ومكان،‌فة‌ومن‌مجمل‌ما‌سبق؛‌فإن‌الش ريعة‌الإسلامي
بابا‌من‌الجريمة‌إلا‌أوص دته،‌ولا‌منفذا‌إلا‌وسد ته،‌بل‌وتنب هت‌إلى‌الت صرفات‌المختلفة‌التي‌يغلب‌عليها‌
‌الانفلات‌ ‌اشية ‌فحر متها؛ ‌للجريمة ‌والر غبات ‌الحاجات ‌تنامي ‌ورصدت ‌فمنعتها، ‌الجريمة ‌إلى الإفضاء

منه‌‌‌‌ؤد ي‌إلى‌انتشار‌الجريمة،‌مما‌جعل‌الإسلام‌أكثر‌يقظة‌‌وحراسة‌للأنفس‌من‌الجرائم،الغريزي‌الذي‌ي
‌في‌القانون‌الوضعي.‌

‌  

                                                           
،إشراف‌:‌حسن‌عبد‌الغني‌أبو‌غدة،‌‌‌خطابسياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الإبراهيم‌عبد‌الله‌بن‌عمار،‌‌ 1

‌(.‌132_132م،‌‌)ص1225ه،‌1415تخصص‌:‌السياسة‌الجنائية،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،
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قاعدة سدّ الذّرائع والتّدابير الاحترازية في الحدّ من  الثاني: نماذج عن تطبيقات أثر المبحث
 .جرائمال

واستولت‌‌،ت‌بها‌المطامعريضة‌التي‌استبد ‌فوس‌المبسبب‌الن ‌‌؛ضا‌للجرائمولما‌كان‌هذا‌الوجود‌معر ‌
‌و‌ ‌ونفوسهم ‌وأعراضهم ‌العباد ‌حقوق ‌في ‌الله ‌تخشى ‌لا ‌والتي ‌الأهواء، ‌قوانين‌‌عليها ‌تحترم ‌ولا أموالهم،

‌انتشار‌ ‌من ‌الحد  ‌في ‌فضلٌ ‌الاحترازية ‌الت دابير ‌ومبدأ ‌الذرائع ‌سد  ‌لأصل ‌كان ‌للحياة، ‌المنظ مة الإنسانية
‌ ‌تبين  ‌كما ‌الإجرام، ‌على‌‌ظاهرة ‌التفصيلي‌لكل‌منهما ‌الفصل‌سأبحث‌في‌الأثر ‌و‌في‌هذا ‌ ‌سابقا، لنا

جرائم‌النفس‌والعرض‌والمال‌،‌معتمدا‌على‌نصوص‌شرعية‌وأارى‌قانونية،‌وهو‌ما‌سأعرضه‌بإيجاز‌في‌
 المطالب‌الآتية.

جرائم النّفس و  من: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الحد المطلب الأول
 .رضالع

‌‌ ‌نماذج ‌لإعطاء ‌المطلب ‌هذا ‌والت دابير‌اُص ص  ‌الإسلامي ‌الت شريع ‌في ‌الذ رائع ‌سد  ‌قاعدة ‌أثر عن
‌،‌مع‌بيان‌أمثلة‌عن‌أوجه‌الااتلاف‌بينهمافس‌والعرضفي‌منع‌جرائم‌الن ‌ الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي

 ‌.‌في‌الأثر
  .لحد من جرائم النفسفي ا والتدابير الاحترازية : أثر قاعدة سد الذرائعالفرع الأول

‌ ‌النفس ‌حفظ ‌إلى‌يعتبر ‌سنتطر ق ‌لذا ‌الحياة، ‌ضروري ات ‌من ‌ضرورة ‌الاعتداء ‌جريمة ‌من ووقايتها
‌مفهوم‌جرائم‌النفس‌وأثر‌كل‌من‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية‌في‌الحد ‌منها.‌

 .جرائم النفس أولا: مفهوم
‌_‌تعريف‌جرائم‌النفس‌في‌الشرع:1
"كل‌عدوان‌من‌قول‌أو‌فعل‌يجرُّه‌إنسان‌على‌نفسه‌أو‌غيره،‌وهي‌مع‌ذلك‌قد‌غلبت‌في‌هي:‌‌‌

‌والقطع" ‌الجرح ‌على ‌الفقهاء ‌‌.1ألسنة ‌جمفيكون ‌بها ‌الإنسان‌‌يالمقصود ‌جسم ‌على ‌تقع ‌التي ‌الجرائم ع
‌‌.‌كالقتل‌والجرح‌والضرب‌حتى‌لو‌كان‌التعدي‌تافهاا‌

ر‌ن‌هذا‌الش ‌السلام‌،‌ولا‌تزال‌البشرية‌تعاني‌معليه‌‌دمة‌منذ‌عهد‌آليت‌بها‌البشري ‌وهي‌جرائم‌ابتُ‌
‌،‌الأمر‌الذي‌لفت‌انتباه‌المفكرين‌في‌مختلف‌العصور‌إلى‌أهمية‌إيجاد‌حل‌لهذه‌ المستطير‌إلى‌يومنا‌هذا
‌المعضلة‌،‌فدرسوا‌أسبابها‌ووقفوا‌على‌الوسائل‌المناسبة‌التي‌تحول‌دون‌حدوثها‌أو‌على‌الأقل‌تقلل‌منها‌.

                                                           
‌‌‌(.22ص‌)‌م،1226ه،‌1412القاهرة،‌‌‌دار‌السلام،،‌3ط‌،الفقه الجنائي في الإسلامأمير‌عبد‌العزيز،‌‌ 1
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هذا‌النوع‌من‌الجنايات‌إلى‌ثلاثة‌أقسام:‌الجناية‌على‌النفس‌بالقتل،‌الجناية‌على‌ما‌دون‌وينقسم‌‌
‌.1النفس‌من‌الأطراف‌أو‌الجروح،‌‌الجناية‌على‌ما‌هو‌نفس‌من‌وجه‌دون‌وجه‌)الجنين(

‌_‌تعريف‌جرائم‌النفس‌في‌القانون:1
ن‌من‌تعريف‌لجريمة‌القتل‌والتي‌ما‌كا‌لم‌يتعرض‌المشرع‌الجزائري‌إلى‌بيان‌مفهوم‌جرائم‌النفس‌إلا ‌

ذكرها‌في‌باب‌القتل‌العمد‌مع‌سبق‌الإصرار‌أو‌الترصد‌وقتل‌الأصول‌والأطفال‌والتسميم‌والتعذيب،‌في‌
‌2:‌"‌القتل‌هو‌إزهاق‌روح‌الإنسان‌عمدا"154المادة‌

:‌13ونذكر‌هاهنا‌_أيضا_‌ما‌أشار‌إليه‌‌القانون‌اليمني‌من‌جرائم‌النفس‌حيث‌ذكر‌في‌المادة‌
الجرائم‌التي‌يجب‌فيها‌القصاص‌هي‌ما‌بين‌عقوبتها‌نص‌شرعي‌وكانت‌حقا‌للعباد‌وهي‌نوعان:‌جرائم‌
‌دون‌النفس‌وهي‌الجرائم‌التي‌تمس‌جسم‌ ‌وجرائم‌تقع‌على‌ما ‌وتؤدي‌للقتل، تقع‌على‌النفس‌مطلقا

‌ ‌3الانسان‌ولا‌تهلكه.
‌‌_‌تعريف‌القتل‌العمد‌في‌الفقه‌الإسلامي:3

،‌وعر فه‌الشربيني‌بقوله:"‌القتل‌هو‌الفعل‌4القاضي‌زادة‌بأنه‌"فعل‌من‌العباد‌تزول‌به‌الحياة."عر فه‌
فعل‌ألا‌وهو‌ال‌،عريفات‌تدور‌حول‌معنى‌واحدهذه‌الت ‌‌ومنه‌فإن ‌‌5."أو‌المميت‌فسالمزهق،‌أي‌القاتل‌للن ‌

‌‌.‌القتل‌ريعة‌لأي‌سبب‌من‌أسبابما‌يبرز‌شمولية‌الش ‌وهو‌‌،وحر‌في‌إزهاق‌الر ‌ؤث ‌الم
‌كر‌‌عند‌الفقهاء،‌وهو‌على‌ما‌ذ6‌ُ:‌فهو‌قتل‌آدمي‌قصدا‌بسلاح‌ونحوهوأما‌تعريف‌القتل‌العمد

‌.‌7ثلاثة‌أقسام:‌عمد،‌واطأ،‌وشبه‌عمد
                                                           

‌(.12صالمرجع‌السابق‌نفسه،‌)‌‌ 1
:‌الجنايات‌1الجنايات‌والجنح‌ضد‌الأفراد،‌الفصل‌1،‌الباب‌قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائيةحسن‌بوسقيعة،‌أ‌ 2

المؤرخ‌في‌‌15_24:‌القتل‌والجنايات‌الأارى‌الرئيسية‌وأعمال‌العنف‌العمدية،‌قانون‌رقم‌1والجنح‌ضد‌الأشخاص،‌القسم‌
‌(.114م.)ص12/11/1224

،‌القسم‌الأول:‌الجرائم،‌الباب‌الأول:‌حدود‌تطبيق‌قانون‌الجرائم‌والعقوبات،‌تعريفات‌عامة،‌‌رائم والعقوباتالأحكام العامة للج‌ 3
‌.(11م‌،‌منشورات‌بيرتي،‌)ص1222م،‌1222م،‌ط‌1224(،‌11بالقانون)‌قرار‌جمهوري

ضل‌إلهي‌بن‌شيخ،‌كلية‌الدعوة‌،‌رسالة‌ماجستر،‌إشراف:‌ف‌التدابير الواقية من القتل في الإسلامعثمان‌أحمد‌دوكلي،‌‌ 4
‌(.‌62)صم،‌1221ه،‌1411والإعلام،‌جامعة‌الإمام‌ممد‌بن‌سعود،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌

ه،‌1‌،1415دار‌الكتب‌العلمية،‌ط،‌إلى معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج،‌شمس‌الدين‌ممد‌بن‌أحمد،‌الشربيني‌الخطيب‌ 5
‌(.5/111م،‌)1224

‌(.161،‌)ص‌لتعريفاتاالجرجاني،‌ ‌ 6
‌.(126)ص‌م،1222ه،‌1422،‌دار‌الشروق‌،‌بيروت،‌5ط‌‌،الجرائم في الفقه الإسلامي‌‌أحمد‌فتحي‌بهنسي،‌ 7
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‌_تعريف‌القتل‌العمد‌في‌القانون:‌4
إنسان‌عمدا‌وبغير‌حق‌بفعل‌إنسان‌آار،‌فيجب‌عرف‌القتل‌في‌الفقه‌الغربي‌بأنه:"‌إزهاق‌روح‌

مقترنة‌بفعل‌الاعتداء‌‌.فإذا‌لم‌تكن‌نية‌القتل‌‌1نية‌الجاني‌موجهة‌إلى‌القتل‌لا‌إلى‌الاعتداء‌فقط"أن‌تكون‌
‌ترت ب‌على‌ذلك‌موت‌المجني‌عليه.‌قتلا‌عمدا،‌ولوالاعتداء‌فلا‌يعتبر‌

‌:‌2وعلى‌ذلك‌أيضا‌سار‌القانون‌الأردني،‌فتكون‌أركان‌جريمة‌القتل‌ثلاثة
 قت‌روحه.وجود‌إنسان‌على‌قيد‌الحياة‌أزه‌
 .وقوع‌فعل‌عمدي‌من‌الجاني‌من‌شأنه‌إحداث‌الموت‌
 .أن‌يكون‌قصد‌الجاني‌إحداث‌هذه‌النتيجة‌

‌‌من جريمة القتل العمد:ثانيا: أثر قاعدة سد الذرائع  في الحد 
عز‌‌القتل‌،‌ومن‌ذلك‌قولهجناية‌هذا‌وقد‌سدت‌الشريعة‌الإسلامية‌جميع‌الذرائع‌التي‌تؤدي‌إلى‌

جۡلُِ﴿‌وجل:
َ
نَّهُ ُمِنُۡأ

َ
أءيِلَُل ُإسِۡرَ ُبنَِِ  ى ُلََىَٰ ُكَتَبۡنَا ىلكَِ ُفُُِِۥذَ ُفَسَاد  وۡ

َ
ُأ ُنَفۡسع اُبغَِيِۡۡ رۡضُِمَنُقَتَلَُنَفۡسََۢ

َ
ُٱلۡۡ

نَّمَاُقَتَلَُ
َ
حۡيَاُُٱلنَّاسَُفكََأ

َ
أ  ُ مَا نَّ

َ
حۡيَاهَاُفكََأ

َ
ل ُُٱلنَّاسَُجََِيدٗاُوَمَنُۡأ مُۡر س  وَلَقَۡ ُجَا ءَعۡه   ُ ُُِنَاجََِيدٗا ُِب ُُنَىتُِٱلَۡۡيل ث مَّ

ىلكَُِفُِِ مُبَدَۡ ُذَ ِنۡه  ُكَثيِٗۡاُمل رۡضُِإنَِّ
َ
سۡفِ ونَُُٱلۡۡ ‌م نْ‌»صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌:‌‌وقوله‌،‌[31المائدة:‌‌]‌‌﴾٣٢لمَ 

يـْف هُ‌‌‌ش ه ر ‌‌ مُهُ‌‌و ض ع هُ‌‌ثُم ‌‌س  أي‌دمه‌باطل‌لا‌يقتص‌به‌قاتله،‌وذلك‌لأنه‌اعتداء‌على‌حياة‌‌،‌‌3«ه د رٌ‌‌ف د 
‌وذويه ‌وانتشارالشخص ‌والانتقام ‌الغضب ‌إلى ‌يؤدي ‌مما ‌جميعا، ‌البلد ‌وأهل ‌بل ‌الأرض.‌، ‌في الفساد

‌‌
 :‌4جريمة‌القتل‌العمد‌بقاعدة‌سد‌الذرائع‌ما‌يلي‌التي‌نمثل‌بها‌هاهنا‌في‌منع‌صور‌الومن‌أهم‌

‌_‌منع‌ظاهرة‌الثأر‌وعلاجها:‌1

                                                           
1
 (.36)ص،‌قانون العقوبات‌، شرح 2الموسوعة الجنائية فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميدي‌الزعبي،‌  

‌(.36)صالمرجع‌السايق‌نفسه،‌‌ 2
،‌تحقيق:‌عبد‌الفتاح‌أبو‌غدة،‌مكتب‌المطبوعات‌السنن الصغرى للنسائيبن‌شعيب‌بن‌علي‌الخرساني،‌‌النسائي،‌أحمد‌ 3

(.‌6/116،‌‌)4262م،‌‌باب‌من‌شهر‌سيفه‌ثم‌وضعه‌في‌الناس‌،‌رقم‌الحديث:‌1225ه،‌1‌،1425الإسلامية،‌حلب،‌ط
‌‌شاذ.‌‌في‌الكتاب‌نفسه‌:‌حديثحكم‌الحديث:‌قال‌عنه‌الألباني‌

،‌دار‌الثقافة،‌عمان‌،‌1ط‌،‌رسالة‌ماجستر‌،‌تخصص‌الفقه‌وأصوله،‌سد الذرائع في جرائم القتللم‌الدراوشه،‌ماجد‌سا‌ 4
‌.‌(وما‌بعدها‌143)صم،‌1222
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‌ظاهرةُ‌ ‌قبل‌الإسلام ‌التي‌كانت‌منتشرة ‌الجاهلية ‌الث ‌‌من‌مظاهر ‌يكتفون‌أر في‌،‌حيث‌لم‌يكونوا
،‌بل‌لابد‌لهم‌من‌قتل‌العديد‌من‌الأبرياء‌لشفاء‌الغليل‌ودفن‌الأحقاد،‌وهو‌‌بقتل‌القاتل‌فقط‌الغالب‌

‌وسد ‌ ‌الإسلام ‌حاربه ‌‌ما ‌ووُضعت ،‌ ‌القتل ‌القصاص‌في ‌ ‌فشُرع ،‌ ‌فكان‌من‌‌ضوابطذرائعه ،‌ لتطبيقه
‌ ‌الناس‌ح‌أهم ها: ‌لا‌آحاد ‌ ‌بيد‌ولي‌الأمر ‌والبغي‌والعدوانأن‌يكون‌ ‌الفساد ‌هو‌في‌تى‌لا‌يعم ‌وما ،

‌.‌‌‌1التي‌تؤدي‌إلى‌القتل‌العمدالحقيقة‌إلا‌مظهر‌من‌مظاهر‌سد‌الأسباب‌
‌_‌منع‌شهادة‌العدو‌على‌عدوه‌:‌1

‌الأومن‌ ‌‌الفقهيةحكام ‌و ‌بالقتل‌العمد، منع‌شهادة‌‌التي‌تعتمد‌على‌أصل‌سد‌الذرائع،المتعلقة
‌في‌القصاص ‌العدو‌على‌عدوه ‌الأصل‌في‌المسلم‌أن‌‌، ‌إذ ‌الدينية، ‌هي‌العداوة ‌هنا ‌المقصودة والعداوة

يشهد‌بالحق،‌ولكن‌لما‌كانت‌الن فس‌أم ارة‌بالسوء‌والوازع‌الد يني‌مختلف‌من‌شخص‌لآار،‌فإن‌جمهور‌
‌‌.‌2الفقهاء‌‌منع‌الشهادة‌التي‌تتطر ق‌إليها‌الت همة‌سد ا‌لذريعة‌القتل‌‌وإهدار‌دم‌النفوس‌بالباطل

‌‌:تل‌الجماعة‌بالواحد‌ق‌_‌3
فيما‌سيؤول‌إليه‌الأمر‌‌لاا‌،‌وتساهُ‌مالأ‌جماعة‌على‌قتل‌رجل‌واحد،‌تهرُّبا‌من‌عقوبة‌القصاصقد‌يت

‌ ‌ ‌الدي ة، ‌قتل‌من ‌من ‌فعمدة ‌رشد:" ‌ابن ‌قال ‌بالواحد، ‌الجماعة ‌بقتل ‌يفتون ‌الفقهاء ‌جمهور ‌جعل مما
‌النظر‌إلى‌المصلحة،‌ ‌شرع‌بالواحد‌الجماعة ‌نلأن‌القتل‌إنما ‌الكتاب‌في‌قوله‌لنفي‌القتل‌،‌كما به‌عليه

ُفُِِ﴿‌تعالى: مۡ لُُِِٱلۡقصَِاصُِوَلكَ  و 
 
أ يَأ  ُ ة لۡبَىبُِحَيَوى

َ
ونَُُٱلۡۡ ُعَتَّق  مۡ ‌]   ﴾١٧٩لدََلَّك  ،‌فإذا‌لم‌تقتل‌[162البقرة:

‌قتل‌الواحد‌بالجماعة‌الجماعة‌بالواحد‌لتذرع‌الن ‌ ‌فهو‌حكم‌إذن‌شرع.‌‌3اس‌إلى‌القتل‌،‌بأن‌يتعمدوا
‌.‌عاون‌على‌سفك‌الدماء،‌ولئلا‌يكون‌عدم‌القصاص‌ذريعة‌إلى‌الت ‌لحقن‌الدماء

‌_‌حرمان‌القاتل‌من‌الميراث‌والوصية:‌4
اتفق‌الفقهاء‌جميعهم‌على‌حرمان‌قاتل‌العمد‌من‌الميراث‌والوصية،‌كعقوبة‌تبعية،‌فإذا‌ثبتت‌الجريمة‌‌

حي‌وتطبيقا‌يه‌ووصيته‌اعتبارا‌للنظر‌المصلوحكم‌القاضي‌بالقصاص‌من‌القاتل،‌يُحرم‌من‌إرث‌المجني‌عل
‌سد ‌ ‌فقد ‌لذا ،‌ ‌للميراث ‌واستعجالٌ ‌القتل، ‌وقوع ‌إلى ‌ذريعة ‌القاتل ‌توريث ‌لأن ،‌ ‌الذرائع ‌سد لقاعدة

                                                           
‌(.‌156)ص‌المرجع‌السابق‌نفسه،‌ماجد‌سالم‌الدراوشه،‌1
‌رشد،‌2 ‌‌ابن ‌ممد، ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌ممد ‌الوليد ‌بداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو ،‌ ‌ا)د.ط( ‌دار ،‌ ‌القاهرة، ه،‌‌1415لحديث،

‌(.4/146)‌،‌م1224
‌(.4/121)‌المرجع‌السابق‌نفسه،‌ابن‌رشد،‌‌‌ 3
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‌ ‌هذه ‌لم‌الشارع ‌أم ‌الميراث ‌يتعجل ‌أن ‌القاتل ‌قصد ‌سواء ،‌ ‌مطلقا ‌الإرث ‌من ‌القاتل ‌بأن‌منع الذريعة
‌1يقصد.

‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌: ،2«مِيرَاث   لِقَاتِل    ليَْسَ  »‌:قال ‌والسلام ‌الصلاة ‌أفضل ‌عليه ‌وقال
‌ .3«شَيْء   لِقَاتِل    ليَْسَ  »

‌_‌منع‌بيع‌السلاح‌وقت‌الفتنة:‌5
لذريعة‌الإعانة‌‌ذهب‌جمهور‌الفقهاء‌إلى‌تحريم‌بيع‌السلاح‌للبغاة،‌وأهل‌الفتنة،‌وقطاع‌الطرق،‌سدا ‌

‌.‌4معنى‌البيع‌من‌إجازة‌أو‌معاوضة‌اس‌ظلما،‌وكذا‌ما‌كان‌فيعلى‌قتل‌الن ‌
‌الن ‌ ‌قتل ‌الإسلام ‌حر م ‌غيره،وهكذا ‌قتل ‌أو ‌نفسه ‌الإنسان ‌قتل ‌سواء ‌مطلقا، ‌جميع‌‌فس وحر م

فحرم‌الامتناع‌عن‌إغاثة‌المضطر،‌وشرع‌الدفاع‌عن‌النفس،‌إلى‌غيره‌ة‌لذلك،‌المؤدي ‌المنكرات‌والوسائل‌
‌وهذ ،‌ ‌لذكرها ‌الدراسة ‌التي‌لا‌تتسع ‌من‌الأحكام ‌يتذر ‌ا ‌إلى‌استباحة‌حتى‌لا‌يبقى‌لأحد‌ذريعة ع‌بها

 .5فسالن ‌
 ثالثا: أثر التدابير الاحترازية في الحد من جريمة القتل العمد:

نظرا‌لعدم‌تصريح‌التشريعات‌الوضعية‌عن‌التدابير‌الاحترازية‌والوقائية‌لمنع‌جريمة‌القتل‌العمد،‌فإننا‌
احترازي‌أعُد ت‌جزاء‌للقتل‌العمد،‌على‌أنها‌تدبير‌‌التي‌،يةالتكميلية‌والتبع‌أهم‌العقوباتسنكتفي‌بعرض‌

‌،‌وهي‌الآتي:6جن‌المؤق تد‌أو‌الس ‌جن‌المؤب ‌الس ‌ب‌اف‌مثل‌هذا‌الفعل،‌إنْ‌نصي‌يمنع‌الجاني‌من‌اقتر‌
‌:‌لعقوبات‌الأصليةالتدابير‌الاحترازية‌‌الت ابعة‌ل_‌1

                                                           
‌.(121،‌)ص‌‌سد الذرائع في جريمة القتلماجد‌سالم‌الدراوشه،‌‌‌ 1

كتاب‌(،‌)د.ت(،‌‌،تحقيق‌:‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌إحياء‌الكتب‌العربية،‌)د.ط‌ماجه ابن سننممد‌بن‌يزيد‌القزويني،‌ابن‌ماجة،‌ 2 
‌حكم‌الحديث:‌قال‌عنه‌الألباني:‌حديث‌صحيح.،(1/224)،1545الديات،‌باب‌القاتل‌لا‌يرث،‌رقم‌

م،كتاب‌العقول،‌1225ه،1425،‌تحقيق:‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌الموطأمالك‌بن‌أنس،‌‌ 3
‌.(1/256)،‌12م‌الحديث:باب‌ما‌جاء‌في‌ميراث‌العقل‌والتغليظ‌عليه،‌‌رق

(،‌4/313ه،‌)1362،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌فتح الباري شرح صحيح البخاريابن‌حجر‌العسقلاني،‌أحمد‌بن‌علي،‌‌ 4
م،‌1225ه،‌1‌،1425الكاساني،‌علاء‌الدين‌أبو‌بكر‌بن‌مسعود،‌بدائع‌الصنائع‌في‌ترتيب‌الشرائع،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط

(5/133‌.‌)‌
‌(.وما‌بعدها‌121،‌)صالتدابير الواقية من القتل في الإسلامأحمد‌دوكلي،‌‌عثمانينُظر:‌‌ 5
‌(.151م،)‌ص1225،‌دار‌هومة،‌الجزائر،)د.ط(،‌مبادئ القانون الجزائي العامبن‌شيخ‌لحسين،‌‌ 6
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.‌وهو‌1و‌السجن‌أو‌الحبس‌أو‌الغرامةالإعدام‌أ‌القتل‌العمد‌في‌القانون‌الوضعي،‌فيعقوبة‌تتمثل‌
‌ت‌عليه‌المواد‌الآتية:ما‌دل ‌

‌ ‌التسميم151المادة ‌قتل‌الأصول‌أو ‌القتل‌أو ‌كل‌من‌ارتكب‌جريمة ‌يعاقب‌بالإعدام ‌ ومع‌‌،:
جن‌المؤق ت‌ذلك‌تعاقب‌الأم‌سواء‌كان‌فاعلة‌أصلية‌أو‌شريكة‌في‌قتل‌ابنها‌حديث‌العهد‌بالولادة،‌بالس ‌

ص‌على‌من‌ساهموا‌أو‌اشتركوا‌معها‌في‌ارتكاب‌ق‌الن ‌عشرين‌سنة‌على‌أن‌لا‌يطب ‌من‌عشر‌سنوات‌إلى‌
‌.‌2الجريمة

وفي‌هذه‌الماد ة‌عرض‌القانون‌عقوبة‌القتل‌العمد‌ألا‌وهي‌الإعدام‌كنص‌ردعي‌للمجرمين،‌ونص‌
‌على‌سلب‌حريمة‌المجرم‌القاتل‌رغبة‌في‌إصلاح‌التدبير الاحترازيمن‌ناحية‌أارى‌على‌ ه‌الذي‌ينصُّ

‌منه. ‌وتهذيبه،‌حتى‌ولو‌كانت‌أم ا،‌وحد د‌مدة‌هذا‌الت دبير‌من‌أجل‌أن‌يتحقق‌الر دع‌والعلاج‌المرجُو 
‌:‌يعاقب‌على‌القتل‌بالإعدام‌إذا‌سبق‌أو‌صاحب‌أو‌تلى‌جناية‌أارى.153المادة‌

‌أو‌ ‌تنفيذ‌جنحة ‌أو‌تسهيل‌أو ‌إعداد ‌إما ‌كان‌الغرض‌منه ‌إذا ‌يعاقب‌على‌القتل‌بالإعدام كما
‌يل‌قرار‌مرتكبي‌هذه‌الجنحة‌أو‌الشركاء‌فيها‌أو‌ضمان‌تخلصهم‌من‌عقوبتها.‌تسه

‌ويعاقب‌القاتل‌في‌غير‌ذلك‌من‌الحالات‌بالسجن‌المؤبد.‌
‌والأشياء‌ ‌الأسلحة ‌بمصادرة ‌القضاء ‌يجب ‌الفقرة ‌هذه ‌في ‌عليها ‌المنصوص ‌الحالات ‌جميع وفي

‌غير‌حسن‌النية.والآلات‌التي‌استعملت‌في‌ارتكاب‌الجناية‌مع‌حفظ‌حقوق‌ال
وعليه‌فإن‌هذه‌الت دابير‌الأمنية‌الأايرة،‌من‌سجن‌ومصادرة‌تعد‌من‌أبرز‌وسائل‌مكافحة‌جريمة‌

‌القتل‌من‌حيث‌كونها‌رادعة‌وملزمة‌لمرتكبي‌هذه‌الجريمة‌الشنعاء.‌
1‌ ‌المادة ‌في ‌عليها ‌المنصوص ‌العقوبات ‌وهي ‌ ‌التكميلية: ‌العقوبات ‌قانون‌‌2_ ‌بموجب المعدلة
‌،‌‌ومن‌ذلك‌الآتي:3تكون‌إما‌إلزامية‌أو‌ااتياريةو‌‌،‌م1225

‌وهي‌ثلاثة:،‌العقوبات‌التكميلية‌الإلزامية‌أ_‌
‌في‌المادة‌_‌‌1أ ‌المنصوص‌عليها ‌والعائلية ‌والمدنية ‌من‌الحقوق‌الوطنية ‌أكثر الحرمان‌من‌حق‌أو

‌.وتتمثل‌في‌مايلي:2

                                                           
‌(152،)‌صعلم الإجرام والسياسة الجنائيةرحماني،‌‌منصور‌ 1
‌‌(115م،‌)ص1222/1222،‌طة القضائيةقانون العقوبات في ضوء الممارسأحسن‌بوسقيعة،‌‌ 2
‌(16،‌)صالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن‌بوسقيعة‌،‌‌ 3
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سقاط‌العهدة‌الانتخابية،‌إضافة‌العزل‌أو‌الإقصاء‌من‌جميع‌الوظائف‌والمناصب‌العمومية‌أو‌إ_‌
‌إلى‌الحرمان‌من‌حق‌الانتخاب‌والترشح‌ومن‌حمل‌أي‌وسام‌لتولي‌مهام‌قضائية.

 .‌‌1سقوط‌حقوق‌الولاية‌كلها‌أو‌بعضها‌ومنها‌السلطة‌الأبوية_‌
‌المالية_‌1أ ‌من‌ممارسة‌حقوقه ‌القانوني‌في‌حرمان‌المحكوم‌عليها ‌ويتمثل‌الحجر ‌القانوني: ‌،‌الحجر

‌تنفيذ‌العقوبة‌الأصلية،‌وتبعا‌لذلك‌تدار‌أمواله‌طبقا‌للإجراءات‌المقررة‌حالة‌الحجر‌القضائي.أثناء‌
المصادرة‌الجزئية‌للأموال:‌وهي‌مصادرة‌الأشياء‌التي‌استعملت‌أو‌كانت‌ستستعمل‌في‌تنفيذ‌_‌3أ

مرتكب‌الجريمة.‌‌الجريمة‌أو‌التي‌تحص لت‌منها،‌وكذلك‌الهبات‌أو‌المنافع‌الأارى‌التي‌استعملت‌لمكافأة
إذا‌كان‌هذا‌المال‌بذاته‌اطراا‌على‌‌وااصة‌،إلى‌ملك‌الدولة‌قهراا‌عنه‌وبدون‌مقابل‌مال‌الجاني‌فيضاف

‌المجتمع‌كمصادرة‌الأشياء‌الممنوعة‌قانوناا‌.
بتجريده‌من‌وسائله‌المادية‌التي‌تغريه‌‌،المجرم‌عن‌المجتمع‌شر ‌‌وتهدف‌المصادرة‌كتدبير‌أمن‌إلى‌كف ‌

‌ ‌المشرع‌بارتكاب ‌نص ‌وقد ،‌ ‌المجتمع ‌في ‌فرد ‌عند ‌الأشياء ‌هذه ‌وجود ‌هي ‌الخطورة ‌فمصدر ،‌ الجريمة
‌.2من‌قانون‌العقوبات‌بمفهومه‌وشروطه‌واصائصه‌‌15الجزائري‌على‌هذا‌التدبير‌في‌المادة‌

‌بالعقوبات‌ ‌الجاني ‌على ‌الحكم ‌القضائية ‌للجهات ‌يجوز ‌الااتيارية: ‌التكميلية ‌العقوبات ب_
اتيارية‌المتمثلة‌في‌:‌تحديد‌الإقامة،‌والمنع‌من‌الإقامة،‌والمنع‌من‌ممارسة‌مهنة‌أو‌نشاط‌،‌التكميلية‌الا

وإغلاق‌المؤسسة‌نهائيا‌أو‌مؤق تا‌،‌والحظر‌من‌إصدار‌الشيكات‌أو‌استعمال‌بطاقات‌الدفع،‌أو‌سحب‌
دابير‌الت ‌‌وتوقيف‌راصة‌السياقة؛‌أو‌المنع‌من‌استصدار‌راصة‌جديدة،‌وسحب‌جواز‌السفر‌وغيرها‌من

‌.‌ونمثل‌لذلك‌بالآتي:3الاحترازية‌لمنع‌وقوع‌جريمة‌القتل‌مرة‌أارى
‌الجريمة:‌_‌1ب ‌التي‌ارتكب‌فيها ‌التدبير‌هو‌أن‌المحل‌أو‌المؤسسة‌إغلاق‌المؤسسة‌ وفحوى‌هذا

وإذا‌استمر‌العمل‌بها‌يحتمل‌وقوع‌جرائم‌عديدة‌‌القتل،‌تساعد‌وتهيء‌الظروف‌الملائمة‌لارتكاب‌جريمة
بالأحكام‌التشريعية‌المتعلقة‌باستغلال‌المحل‌كبيع‌المشروبات‌أو‌صيانة‌أسلحة‌‌ن‌صاحبها‌قد‌أال‌ولأ‌،

 .‌فلا‌بد‌من‌تدبير‌الغلق‌لئلا‌يعود‌للجريمةسلحة‌لأمصنعاا‌لموقعا‌للجريمة‌،‌و‌‌اتخذ‌منه‌‌،‌حيثالصيد

                                                           
 (142،)‌صجزائي العاممبادئ القانون البن‌شيخ‌لحسين،‌‌ 1
2
 ‌م‌.1255يونيو‌سنة‌‌2المؤرخ‌في‌‌55/155الأمر‌رقم‌الجزائري،‌قانون‌العقوبات‌‌  

‌.(12ص)‌،لجزائي الخاصنون االوجيز في القاأحسن‌يوسقيعة،‌‌ 3
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‌1ب ‌ا_ ‌أو ‌مدرسة ‌إدارة ‌أو ‌التدريس ‌حق ‌ومن ‌الأسلحة، ‌حمل ‌في ‌الحق ‌من ‌في‌الحرمان لخدمة
‌مهنة ‌وكل ‌تعليمية، ‌ا‌مؤسسة ‌كمثل ‌وهذا ‌الجريمة، ‌بهذه ‌يتأثر ‌فن ‌أو ‌نشاط ‌جريمة‌أو ‌مرتكب لطبيب

 .الإجهاض
‌القانون ‌التي‌يتخذها ‌الوقائية ‌التدابير ‌بعض ‌هنا ‌ونضيف ‌،هذا ‌الحد ‌‌ ‌أجل ‌القتل‌‌من ‌جريمة من

‌ ‌ومنها ‌والممتلكالعمد، ‌على‌الأرواح ‌حفاظا ‌المرورية ‌بالأنظمة ‌واتالإلزام ‌زمن‌‌، منع‌حمل‌السلاح‌في
‌السلم‌إلا‌براصة‌.‌

 تنبيه: 
قد‌يتوسل‌الجاني‌بوسيلة‌يستحيل‌أيا‌كانت‌طريقة‌استعمالها‌أو‌ظروف‌هذا‌الاستعمال،‌أن‌تؤدي‌

‌الحالة‌لا‌تصلح‌الوسيلة‌لإتيان‌الن ‌ شاط‌الإجرامي‌في‌القتل،‌وبالتالي‌لا‌يسأل‌من‌إلى‌الوفاة،‌وفي‌هذه
حر‌تام‌ولا‌عن‌شروع،‌وتطبيقا‌لذلك‌لا‌يعد‌شارعا‌في‌جريمة‌قتل‌عن‌طريق‌الس ‌‌استعملها‌لا‌عن‌قتل

‌يترت ‌والش ‌ ‌لأن ‌تصلح ‌لا ‌الوسيلة ‌فهذه ‌الر ‌عوذة، ‌إزهاق ‌عليها ‌المادةب ‌نص ‌حسب ‌وعلى من‌‌32وح،
قانون‌العقوبات‌العراقي،‌إن‌اعتقاد‌الفاعل‌صلاحية‌عمله‌لإحداث‌النتيجة‌كان‌مبنيا‌على‌وهم‌أو‌جهل‌

‌.‌1دابير‌هاهنا‌لا‌تلحق‌هاتين‌الوسيلتين‌في‌القانون،‌وعليه‌فإن‌هذه‌الت ‌مطبق
 رابعا: المقارنة بين أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية  في الحد من جريمة القتل

يع‌الذرائع‌مما‌تقدم‌يتبين‌بجلاء‌أن‌الشريعة‌الإسلامية‌حرصت‌على‌حفظ‌النفس‌البشرية‌بتحريم‌جم
‌إ ‌تؤدي ‌الروحالتي ‌إزهاق ‌حق‌لى ‌وجه ‌مزاحا‌،دون ‌ولو ‌الآمنين ‌ترويع ‌أشد ‌بل‌وحرمت ‌بذلك ‌وهي ،‌

‌أقف‌على‌نص‌قانوني‌يمنع‌من‌قبول‌شهادة‌العدو‌لم‌صرامة‌في‌أحكامها‌من‌القانون‌الوضعي‌،‌فمثلا‌
‌أورده‌بعض‌الباحثين‌فإن‌للقاضي‌أن‌يسأل‌الش ‌ اهد‌عن‌نوع‌العلاقة‌على‌عدوه،‌ولكن‌من‌الال‌ما

‌بالمت ‌‌التي ‌تربطه ‌القناعة ‌فإن‌تولدت‌عنده ‌العداوة‌هم، ‌بسبب‌تهمة ‌فالأمر‌برد‌شهادته ‌وإلا‌فلا، رد ها،
‌.2مرهون‌بقناعة‌القاضي‌لا‌بالنصوص‌القانونية

‌عل‌ ‌القانون ‌ينص ‌لم ‌القتلوكذلك ‌لجريمة ‌مددة ‌عقوبة ‌شخص‌‌ى ‌بحق ‌جماعة ‌من ‌صدرت إذا
أن‌العقوبة‌لا‌تصل‌إلى‌القتل‌إلا‌لمن‌باشر‌الجريمة‌،‌فقد‌‌في‌بعض‌مواد‌القانون‌الأردنيواحد،‌وإنما‌ورد‌

(‌ ‌المادة ‌المادة‌152نصت ‌نصت ‌بينما ‌القتل، ‌على ‌للجناية ‌تنفيذا ‌منهم ‌أقدم ‌من ‌على ‌بالإعدام )
                                                           

الجرائم الواقعة ،‌‌،شرح قانون العقوبات القسم الخاص2الموسوعة الجنائية فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميدي‌الزعبي،‌‌ 1
‌.(42،‌)صعلى الأشخاص

‌(.122)ص‌،سد الذرائع في جريمة القتل،‌ماجد‌سالم‌الدراوشة‌ 2
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(‌على‌ما‌يأتي:‌"‌إذا‌اشترك‌عدة‌أشخاص‌في‌مشاجرة‌نجم‌عنها‌قتل‌أو‌تعطيل‌عضو،‌أو‌جرح‌332)
ة‌الفاعل‌بالذات‌،‌عوقب‌كل‌من‌اشترك‌منهم‌في‌الأفعال‌الإجرائية‌التي‌أو‌إيذاء‌أحد‌الناس‌وتعذر‌معرف

نجم‌عنها‌الموت‌أو‌تعطيل‌العضو‌أو‌الجرح‌أو‌الإيذاء‌بالعقوبة‌المقررة‌قانونا‌للجريمة‌المقترفة‌بعد‌تخفيضها‌
‌كانت‌الجريمة‌المقترفة‌تستوجب‌الإعدام‌أو‌الأشغال‌ال ل‌من‌شاقة‌المؤبدة،‌عوقب‌كحتى‌نصفها‌.‌وإذا

‌.‌1ة‌لا‌تنقص‌عن‌عشر‌سنوات."بالأشغال‌الشاقة‌المؤقتة‌مد ‌‌،اشترك‌في‌الأفعال‌الإجرائية‌المؤدية‌إليها
‌العرض لحد من جرائموالتدابير الاحترازية في ا : أثر قاعدة سد الذرائعالفرع الثاني

‌ ‌يعتبر ‌القا‌العرضحفظ ‌له ‌وحفظها ‌وجل، ‌عز ‌المولى ‌له ‌شرعها ‌التي ‌الإنسان ‌حقوق نون‌من
تطر ق‌إلى‌مفهوم‌جرائم‌العرض‌وأثر‌كل‌من‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية‌فإنني‌سألذا‌‌‌الوضعي،

‌‌في‌الحد ‌منها.
 أولا: مفهوم جرائم العرض:

‌‌‌_‌معنى‌جرائم‌العرض:‌‌1
‌الش ‌ ‌المقاصد ‌أهم ‌‌رعيةمن ‌على‌حفظها: ‌حرص‌الإسلام أعراض‌الناس‌من‌الاعتداء‌حفظ‌التي

‌أو‌الحاجيات،روريات‌قبيل‌الض ‌حيث‌عد ه‌العلماء‌من‌‌،الكليات‌الخمس‌في‌الشريعة‌هو‌إحدى،‌و‌عليها
‌‌.‌2،‌كالزنا‌والقذف‌واللعانالجرائم‌التي‌تقع‌على‌العرض؛‌أنها‌ض‌بااتصارجرائم‌العر‌معنى‌‌كونفي

‌ ‌المعاشرة‌الجنسية،‌يهدف‌لح‌يقصدفالعرض‌في‌القانون‌الوضعي‌أما ل‌ماية‌الجسد‌من‌كبه‌حرية
‌إراديةممارس ‌غير ‌جنسية ‌ة ‌الحدود‌و‌، ‌على ‌اروجا ‌أو ‌الحرية ‌بهذه ‌مساسا ‌يتضمن ‌فعل ‌كل ‌فإن لذلك

الموضوعية‌لها‌يعتبر‌اعتداء‌على‌العرض.‌وهو‌ما‌نصت‌عليه‌المضامين‌القانونية‌التي‌اعتبرت‌أن‌العرض‌
‌الصحيح‌الصادر‌ممن‌يملكه،‌‌وعليه‌فإن‌ج ‌بالرضا رائم‌العرض‌هي‌حق‌يجو ز‌لصاحبه‌أن‌يتصرف‌فيه

‌.3يحميها‌القانوننظيم‌الاجتماعي‌للحياة‌الجنسية‌التي‌حالات‌الاعتداء‌على‌الت ‌
‌:‌4وعلى‌هذا‌الأساس‌يمكن‌تصنيف‌جرائم‌العرض‌إلى‌خمس‌فئات‌رئيسية

 الجرائم‌المقررة‌لحماية‌الإرادة‌من‌الاعتداء،‌والتي‌تتعلق‌بجرائم‌الاغتصاب‌والفعل‌
‌المخل‌بالحياء.‌

                                                           
‌(.‌122المرجع‌السابق‌نفسه،‌)ص‌ 1
 (.‌3/142،‌)مقاصد الشريعة الإسلامية(.‌ابن‌عاشور،‌4/324،‌)الموافقات،‌الشاطبي‌ 2
 (.‌‌1/23م،‌)1211،دار‌هومة،‌‌11،‌طالوجيز في القانون الخاصأحسن‌بوسقيعة،‌‌ 3
 (.1/24المرجع‌السابق‌نفسه،‌)‌ 4
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 قررة‌لحماية‌الحياء‌العام،‌والتي‌تتعلق‌أساسا‌بالفعل‌العلني‌المخل‌بالحياء‌الجرائم‌الم
‌والدعارة.‌
 الجرائم‌المقررة‌لحماية‌كيان‌الأسرة،‌ويتعلق‌الأمر‌بالزنا‌والفاحشة‌بين‌ذوي‌
‌الأرحام.‌
 .الجرائم‌المقررة‌لحماية‌القصر،‌وتتعلق‌بالتحريض‌على‌الفسق‌وفساد‌الأالاق‌
 ي.‌جرائم‌التحرش‌الجنس 

‌ ‌بعرض ‌الد راسة ‌هذه ‌في ‌الإسلام‌سبل سدّ ذريعة الزّناوسنكتفي ‌العرضفي ‌لحفظ ‌كنموذج ،‌،
‌.في‌هذا‌المجال‌دابير‌الاحترازيةمن‌الال‌أمثلة‌متنوعة‌عن‌الت ‌‌،‌ق‌قمع‌الجريمة‌في‌القانونطرُ‌وسنتطر ق‌إلى‌

‌_‌مفهوم‌الزنا‌وحكمه:‌‌1
‌أ_‌تعريف‌الزنا‌في‌الشريعة‌الإسلامية:

‌لا‌‌ملك‌له‌فيه‌باتفاق‌تعم دا"لزنا‌عر ف‌ا‌ وهذا‌قدر‌،‌1بأنه:"‌وطء‌مكلف‌مسلم‌فرج‌آدميٍّ
فق‌بالجملة‌عند‌علماء‌المسلمين.‌والزنا‌مرم‌شرعا‌ثبتت‌حرمته‌بالكتاب‌والسنة‌والإجماع‌والمعقول،‌مت ‌

ُ ﴿:ومن‌ذلك‌قوله‌تعالى ُۖٓوَلََُعَقۡرَب وا ِنَأ ىحِشَةُٗوسََا ءَُُۥإنَِّهُ ُٱلزل ووجه‌. [22الإسراء: ]‌﴾٣٢سَبيِلُُٗكََنَُفَ
‌‌‌.وأنه‌جريمة‌يجب‌الوقاية‌منها‌،نها‌أابرت‌بتحريم‌الزناالاستدلال‌بالآية‌أ

‌ب_‌تعريف‌الزنا‌في‌القانون‌الوضعي:‌
‌:‌2ااتلفت‌نظرة‌التشريعات‌الوضعية‌للزنا،‌وذهبت‌‌في‌تعريفه‌لثلاثة‌مذاهب

‌ال،‌وهو‌مذهب‌الشريعة‌الإسلامية._مذهب‌تَريم‌الزنا‌والعقاب‌عليه‌في‌كل‌الأحو‌1ب
_‌مذهب‌عدم‌العقاب‌على‌الزنا،‌وهو‌مذهب‌معظم‌التشريعات‌الأوروبية‌كالتشريع‌الفرنسي‌1ب

‌م.‌1265_6_11الذي‌ألغى‌جريمة‌الزنا‌من‌قانون‌العقوبات‌بموجب‌القانون‌الصادر‌في‌
شرع‌الجزائري،‌فهو‌_‌مذهب‌التوسط‌في‌العقاب،‌وهو‌مذهب‌غالبية‌التشريعات‌العربية‌كالم3ب

لم‌يعاقب‌على‌كل‌وطء‌في‌غير‌حلال،‌وإنما‌قصر‌العقاب‌على‌الفعل‌الذي‌يحصل‌من‌شخص‌متزوج‌
‌على‌اعتبار‌أن‌فيه‌انتهاك‌لحرمة‌الزوج‌الآار،‌ولا‌يجيز‌المتابعة‌إلا‌بناء‌على‌شكوى‌الزوج‌المضرور.‌

                                                           
‌.(2‌/65)ت(،‌‌،‌)د.‌ط(،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌)د.شرح مختصر خليل للخرشيالخرشي،‌ممد‌بن‌عبد‌الله،‌‌‌ 1
‌(.1/134،‌‌)الخاص نالوجيز في القانو أحسن‌بوسقيعة،‌‌ 2
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نظرة‌القانونية،‌وهو‌ما‌سيؤثر‌في‌‌ومن‌هنا‌فإن‌نظرة‌الشريعة‌الإسلامية‌لجريمة‌الزنا‌تختلف‌عن‌ال
‌كيفية‌الحد ‌من‌هذه‌الجريمة،‌وهو‌ما‌سنلاحظه‌في‌دراستنا‌لأثر‌سد‌الذريعة‌والتدابير‌الاحترازية.‌‌

 ‌أثر قاعدة سد الذرائع  في الحد من جريمة الزناثانيا: 
‌التي‌تهد ‌ ‌من‌أاطر‌الأمراض‌الاجتماعية ‌الزنا ‌الإسلامية ‌الأاعتبرت‌الشريعة ومستقبل‌‌،مةد‌حياة

اس‌عنه‌وإشاعة‌الطهر‌والحصانة‌في‌أجيالها،‌ولذا‌فقد‌بالغت‌في‌تحريمه‌وشددت‌عقوبة‌مقترفيه،‌لزجر‌الن ‌
‌بسد ‌ ‌منه ‌الناس ‌وقاية ‌على ‌حرصت ‌كما ‌قيام‌‌النفوس، ‌مع ‌جريا ‌وذلك ‌إليه، ‌بها ‌يتوصل ‌التي ذرائعه

‌المفاس ‌ودرء ‌تحقيق‌المصالح ‌على‌مبدأ ‌المختلفة ‌بأحكامها ‌1دالشريعة ‌أبرز ‌ومن ‌منعها‌‌التي‌‌الوسائل‌،
‌‌ما‌يأتي:‌‌الإسلام‌لحماية‌المجتمع‌الإسلامي‌من‌‌آفة‌الزنا

‌قال‌‌ ‌وانتشاره، ‌الزنا ‌وقوع ‌أسباب ‌أبرز ‌من ‌بوصفهما ‌إليها ‌والنظر ‌العورات ‌كشف ‌تحريم أ_
وجَهُ ﴿:تعالى ُف ر  ُوَيَحۡفَظۡنَ بصَۡىرهِنَِّ

َ
ُل ُمِنۡ ضۡنَ ؤۡمِنَىتُِيَغۡض  نَُّوَو لُلللِمۡ  ُزيِنتَهَ  بِۡ ينَ ُي  ُوَلََ ُظَهَرَُُنَّ ُمَا إلََِّ

ُٓۖ ‌والوجه‌.[24النور:] ﴾ُمِنۡهَا فقد‌روى‌عن‌ابن‌عباس‌ومجاهد‌وعطاء‌في‌قوله‌إلا‌ما‌ظهر‌منها،‌أنها‌الكف 
ن‌نسق‌الآية‌يقتضي‌ذلك،‌وقال‌أصحابنا‌:‌إنما‌أراد‌بالآية‌الأجانب‌،‌لأوالخاتم،‌وقال‌أبو‌بكر‌الجصاص

‌.2:‌الوجه‌والكفان،‌لأن‌الكحل‌زينة‌الوجه،‌والخضاب‌والخاتم‌زينة‌للكف ‌المراد‌منه
 إِلَى الْمَرْأَةُ  وَلَا  الرَّجُلِ،  عَوْرةَِ   إِلَى  الرَّجُلُ   يَـنْظرُُ   لَا  »:‌ق ال ‌‌أنه‌و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ىبي ‌الن ‌‌عن‌‌وجاء

‌الثّـَوْبِ  فِي الْمَرْأَةِ  إِلَى الْمَرْأَةُ ‌تُـفْضِي وَلَا  وَاحِد ، ثَـوْب   فِي الرَّجُلِ  لَىإِ  الرَّجُلُ  يُـفْضِي وَلَا  الْمَرْأَةِ، عَوْرةَِ 
‌على‌ووجه‌،3«الْوَاحِدِ  ‌ظر‌للعورات‌ولو‌كان‌من‌نفس‌جنس‌الن اظرحرمة‌الن ‌‌الاستدلال‌أن‌الحديث‌دل 

‌.سد ا‌لذرائع‌الفاحشة
جَُ﴿:_‌تحريم‌التبرج‌والنهي‌عنه،‌حيث‌يقول‌الله‌تعالىب‌‌ ُعَبََُّ ُعَبَََّجۡنَ ُوَلََ نَّ ُب ي وتكِ  ُفِِ وَوَرۡنَ

ىُُٱلۡجَىهِليَِّةُِ ولَِى
 
.‌والتبرج‌هو‌التكشف‌والظهور‌للعيون،‌أو‌تكل ف‌إظهار‌ما‌يجب‌[22الأحزاب:]‌﴾٣٣اُٱلۡۡ

‌إافاؤه.

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم ،‌قاعدة سد الذرائع وأثرها في منع وقوع الزنا وتطبيقاتها المعاصرةاالد‌علي‌سليمان،‌‌ 1

‌(.632،‌)صم1222،‌الأردن،‌21،‌العدد15،‌مجالاقتصادية والقانونية
،‌‌بيروت،‌لبنان،‌1تحقيق:‌عبد‌السلام‌ممد‌علي‌شاهين،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ط،‌أحكام القرءان،‌أحمد‌بن‌عليالجصاص‌،‌‌ 2

  (.3/422)م،‌1224ه،‌1415

‌(.1/155،‌)‌‌332،‌كتاب‌الحيض‌،‌باب‌تحريم‌النظر‌إلى‌العورات،‌رقم‌الحديث:‌صحيح مسلممسلم،‌‌ 3
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‌ت‌ ‌الكريمة: ‌النهي‌في‌الآية ‌إلى‌علة ‌بالقول‌مشيرا ُ﴿_‌النهي‌عن‌الخضوع ىنسَِا ءَ ُُٱلنَّبِلُِيَ َّ لسَۡتُ 
ُ ِنَ ُمل حَ  

َ
ُُٱلنلسَِا ءُِكَأ َّ ُإنِِ ُُِٱعَّقَيۡتُ  ُب ُتََۡضَدۡنَ ُُٱلقَۡوۡلُِفَلَ ِيفَيَطۡمَعَ ُولَۡبهُُِِٱلََّّ ُووَۡلَُُٗۦفِِ ُوَو لۡنَ مَرَض 

وفٗا دۡر  ‌‌.[22الأحزاب:]‌﴾٣٢مَّ
هَاُيَأُ﴿_‌النهي‌عن‌الخلوة‌بالنساء،‌وذلك‌لأنها‌من‌ااطر‌ذرائع‌الزنا‌ودواعيه،‌قال‌تعالى:‌ث‌‌ يُّ

َ
أ

يِنَُ ب ي وتَُُٱلََّّ  ُ ل وا لََُتَۡ خ   ُ ىُُٱلنَّبِلُِءَامَن وا ُنَىظِريِنَُإنِىَ ُغَيَۡۡ ُطَدَا ع مُۡإلََِى نُي ؤۡذَنَُلكَ 
َ
أ  ُ ُإلََِّ  .[32الأحزاب: ]  ﴾ُه 

‌قال‌ج‌‌ ‌العورات، ‌إلى ‌النظر ‌ذرائع ‌من ‌ذريعة ‌لأنه ‌وذلك ‌استئذان ‌بغير ‌الداول ‌تحريم _
ُ﴿:تعالى هَا يُّ

َ
أ ِينَُيَأ ُ ُٱلََّّ هۡلهَِا

َ
ُأ أ ُلََىَٰ وا  ُوَت سَللمِ  وا  نسِ 

ۡ
ُتسَۡتَأ ى ُحَتََّّ مۡ ُب ي وتكِ  ُغَيَۡۡ ُب ي وتاً ل وا  ُتَۡ خ  ُلََ ءَامَن وا 

ونَُ ر  مُۡتذََكَّ مُۡلدََلَّك  لَّك  مُۡخَيُۡۡ  ىلكِ   .[ 22النور: ] ﴾٢٧ذَ
عمليات‌التجميلية،‌أو‌كان‌من‌أجل‌ال‌‌_‌الكشف‌الطبي‌غير‌الملتزم‌بالضوابط‌الشرعية:‌سواء ح‌‌

لأجل‌الإجهاض‌المحرم،‌أو‌لرتق‌غشاء‌البكارة‌في‌حالات‌الزنا،‌فكل‌هذه‌الحالات‌ذريعة‌لهتك‌العرض‌
‌الذي‌أمر‌الله‌بصيانته.

وهي‌مسألة‌حديثة؛‌حيث‌كثرت‌صالات‌الأفراح‌التي‌تعج ‌المشاركة‌في‌الأعراس‌المختلطة:‌_‌خ‌‌‌
‌نسية،‌مما‌يجعلها‌ذريعة‌من‌ذرائع‌الزنا‌التي‌يجب‌منعها‌ودرؤها.‌بالااتلاط،‌وتدعوا‌لإثارة‌الغرائز‌الج

ث ـن ا ث ـن ا‌س ع يدٍ،‌بْنُ‌‌قُـتـ يْب ةُ‌‌ح د  ‌‌بْن ‌‌ي ز يد ‌‌ع نْ‌‌ل يْثٌ،‌ح د  ب يبٍ،‌أ بي  ‌‌ع نْ‌‌ح  :‌ع ام رٍ‌‌بْن ‌‌عُقْب ة ‌‌ع نْ‌‌الخ يْر ،‌أ بي 
‌ي ا:‌الأ نْص ار ‌‌م ن ‌‌ر جُلٌ‌‌ف ـق ال ‌‌«الن س اء ‌‌ع ل ى‌و الدُّاُول ‌‌إ ي اكُمْ‌:‌»ال ‌ق ‌‌و س ل م ‌‌ع ل يْه ‌‌اللهُ‌‌ص ل ى‌الل ه ‌‌ر سُول ‌‌أ ن ‌

؟‌أ ف ـر أ يْت ‌‌الل ه ،‌ر سُول ‌ وْتُ‌‌الح مْوُ‌:‌»ق ال ‌‌الح مْو 
 
‌.1«الم

‌مشاهد _د‌ ‌يحرمة ‌مما ‌وغيرها ‌الألبسة ‌وعروض ‌الأفلام ‌به‌ة ‌أفتى ‌ما ‌وهو ‌الجنسية: ‌الغريزة ثير
‌.‌2إلى‌أمور‌مرمة‌شرعا‌ن،‌لأنها‌وسائل‌تفضيالعلماء‌المعاصرو‌

‌في‌ ‌استندت ‌أنها ‌الزنا، ‌جريمة ‌من ‌تحدُّ ‌التي ‌الشرعية ‌الأدلة ‌من ‌عرضنا ‌ما ‌الال ‌من ‌لنا يظهر
‌يسد ‌ ‌الذي ‌الذرائع، ‌سد ‌أصل ‌مفهوم ‌على ‌ ‌‌مجموعها ‌الجريمة، ‌هذه ‌منافذ ‌في‌جميع ‌جليا ‌أثره ويظهر

‌المباحة‌في‌أصلها،‌وم ‌بالزنا‌التطبيقات‌المعاصرة ‌عند‌زواله ‌البكارة ن‌تلك‌التطبيقات:‌حرمة‌رتق‌غشاء

                                                           
،‌5131ل‌بامرأة‌إلا‌ذو‌مرم‌والداول‌على‌المغيبة،‌رقم‌الحديث:‌،كتاب‌النكاح،‌باب‌لا‌يخلون‌رجصحيح البخاريالبخاري،‌‌ 1
‌(.4/1416،‌)1161،‌كتاب‌السلام،‌باب‌تحريم‌الخلوة‌بالأجنبية‌والداول‌عليها،‌رقم‌الحديث:صحيح مسلممسلم،‌(.6/36)

معة دمشق للعلوم الاقتصادية مجلة جا،‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌وأثرها‌في‌منع‌وقوع‌الزنا‌وتطبيقاتها‌المعاصرةاالد‌علي‌سليمان،‌‌ 2
‌(.‌631،‌)ص‌والقانونية
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قه،‌وحرمة‌الإجهاض‌الذي‌يرجى‌منه‌إافاء‌الطوعي،‌وحرمة‌الكشف‌الطبي‌أمام‌الطبيب‌الذي‌علم‌فس
‌.‌1جريمة‌الزنا،‌وغيرها‌من‌التطبيقات‌التي‌أصبحت‌ذريعة‌للفساد‌والزنا‌

‌    مة الزنا ثالثا: أثر التدابير الاحترازية في الحد من جري
ص‌الحديث‌عن‌،‌وفي‌هذا‌الموضع‌سنخص ‌العرض‌لعدة‌أنواعجرائم‌‌سابقا‌أن‌القانون‌قس مذكرنا‌

‌المشر ع‌الجنائي‌لو‌‌،‌ةدابير‌الاحترازيالت ‌نماذج‌من‌ ‌من‌جريمة‌الزناالتي‌وضعها المواد‌،‌حيث‌سنعرض‌لحد 
‌هذه‌الجريمة.انتشار‌التي‌نص‌عليها‌القانون،‌والتي‌أرى‌من‌وجهة‌نظري‌أنها‌تحد ‌من‌

‌_‌الجزاء‌الجنائي‌لجريمة‌الزنا:‌1
‌ ‌بالحبس‌من‌سنة‌إلى‌سنتين‌دون‌التمييز‌بين‌‌332تعاقب‌المادة من‌القانون‌الجزائري‌على‌الزنا

‌الزوج‌والزوجة‌مرتكب‌الجريمة،‌وتطبق‌نفس‌العقوبة‌على‌الشريك.‌
م،‌حيث‌كان‌1221_1_13ولم‌يكن‌الأمر‌كذلك‌قبل‌تعديل‌قانون‌العقوبات‌بموجب‌قانون‌

أشهر‌إلى‌سنة‌في‌حين‌تعاقب‌5يعاقب‌بعقوبة‌أاف‌من‌عقوبة‌الزوجة‌،‌فكانت‌مدة‌حبسه‌من‌الزوج‌
‌زوجة‌بالحبس‌من‌سنة‌إلى‌سنتين.ال

ومن‌ذلك:‌المنع‌من‌يجوز‌للجهة‌القضائية‌الحكم‌على‌الجاني‌بتدابير‌احترازية‌عند‌إدانته‌بجنحة،‌و‌
المؤسسة،‌الإقصاء‌من‌الصفقات‌العمومية،‌الحظر‌من‌إصدار‌شيكات‌ممارسة‌نشاط‌أو‌مهنة،‌إغلاق‌

‌.‌‌2سنوات5،سحب‌أو‌وقف‌راصة‌الساقة‌،‌يحب‌جواز‌السفر،‌وذلك‌لمدة‌لا‌تتجاوز‌
‌رادعة‌للمجرم، ‌التدابير‌في‌كونها ‌السنوات‌‌ومصلحة‌لشأنه،‌‌ويظهر‌أثر‌هذه فلا‌يعود‌بعد‌هذه

‌لمثل‌هذه‌الجرائم‌.
‌الدعارة:تَريم‌الوسيط‌في‌_‌1

‌التي‌تتعاطى‌الدعارة ‌فعل‌المرأة ‌إلى‌أن‌المشرع‌الجزائري‌لا‌يجرم ‌ولا‌فعل‌3في‌البداية‌يجب‌التنبه ،
‌المواد‌ ‌نصوص ‌في ‌وهذا ‌الدعارة، ‌بشأن ‌الوسيط ‌فعل ‌يجر م ‌وإنما ‌بمقابل، ‌اللواط ‌يتعاطى ‌الذي الرجل

‌345.4إلى‌343
‌

                                                           
‌(.616المرجع‌السابق‌نفسه‌،‌)ص‌‌ 1
‌(.‌1/142،‌)الوجيز في القانون الخاصأحسن‌بوسقيعة،‌‌ 2
‌الدعارة‌هي‌عرض‌جسم‌شخص‌على‌الغير‌لإشباع‌شهوته‌الجنسية‌بمقابل.‌ 3
‌(.1/112،‌)الوجيز في القانون الخاصأحسن‌بوسقيعة،‌‌ 4
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‌نذكر‌منها‌الآتي:1تدابير‌احترازية‌‌ة،‌علىهذه‌الجريم‌ولهذا‌فقد‌نص‌القانون‌بجانب‌العقوبة‌على
‌_‌الحرمان‌من‌ممارسة‌حق‌أو‌أكثر‌من‌الحقوق‌الوطنية‌والمدنية‌والعائلية.

‌_‌الحكم‌بالمنع‌من‌الإقامة،‌وذلك‌لمدة‌سنة‌على‌الأقل،‌وخمس‌سنوات‌على‌الأكثر.
‌_‌‌المعاقبة‌على‌الفعل‌الهاتك‌للعرض:3

‌بالحياء‌العرضيإايتضمن‌‌عليه‌مباشرة،‌ولمجني‌وهو‌الفعل‌الذي‌يقع‌على‌جسم‌ا ‌لالا‌جسيما
‌ومن‌ذلك‌الآتي:‌لمجني‌عليه‌معين،‌

‌ه،‌‌ولهذاحيائإيذاء‌أ_‌المساس‌بجسم‌المجني‌عليه:‌و‌صورته‌أن‌يتم‌لمس‌عورة‌المجني‌عليه‌بغرض‌
‌تك ‌أن ‌العرض ‌هتك ‌لجريمة ‌المادي ‌الركن ‌لتوفر ‌يكفي ‌بقولها: ‌الأردنية ‌التمييز ‌مكمة ‌قضت ون‌فقد

الملامسة‌فيها‌من‌الفحش‌ما‌يعرض‌الحياء‌العرضي‌للمجني‌عليه‌للخدش،‌وأن‌تقع‌الملامسة‌في‌موضع‌
‌يعد‌عورة.‌

ب_‌الكشف‌عن‌عورة‌المجني‌عليه:‌وهو‌كشف‌جزء‌من‌جسم‌المجني‌عليه‌مما‌يعد‌من‌العورات‌
عتبر‌هتكا‌للعرض‌عن‌الأنظار،‌ولو‌لم‌يقترن‌بفعل‌مادي‌آار‌فإنه‌ي‌‌التي‌يحرص‌على‌صونها‌وحجبها

‌.2يمنع‌منه‌‌ويعاقب‌عليه‌كتدبير‌احترازي‌اشية‌الوقوع‌في‌الزنا
:‌‌ويدال‌في‌هذا‌النطاق‌الأفعال‌التي‌يرتكبها‌الجاني‌على‌3ج_‌الإالال‌الجسيم‌بحياء‌المجني‌عليه

د‌جسمه‌أمام‌نظر‌المجني‌عليه،‌‌وتقدر‌على‌حسب‌درجة‌فحشها‌ومدى‌أثرها‌على‌المجني‌عليه،‌ولهذا‌فق
قضت‌مكمة‌النقض‌المصرية‌وكذا‌مكمة‌التمييز‌الكويتية‌بأن‌هذا‌هتك‌للعرض‌يحاسب‌عليه‌القانون‌‌

‌الفاحشة ‌في ‌الوقوع ‌يمنع ‌احترازي ‌على‌‌،‌كتدبير ‌والرجل ‌المرأة ‌عرض ‌حماية ‌إلى ‌يهدفون ‌بذلك وهم
‌.4السواء

                                                           
 (.1/115رجع‌السابق‌نفسه،‌)الم‌ 1

،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم الواقعة 2الموسوعة الجنائية دي‌الزعبي،‌فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حمي 2
‌.(151ص)م،1222ه،1432فة‌،‌عمان،‌الأردن،‌،‌دار‌الثقا1ط الأشخاص،على 

تيارية‌التي‌تحدث‌أثرا‌في‌العالم‌الخارجي‌أو‌في‌نفسية‌المجني‌عليه،‌المرجع‌السابق‌الفعل‌المخل‌بالحياء‌هو‌حركة‌الجاني‌العضوية‌الاا‌ 3
‌(.122نفسه،‌)ص

دار‌الفكر‌الجامعي،‌‌،عن جرائم السب والقذف وجرائم النشر في ضوء القضاء والفقهالتعويض شريف‌الطباخ‌المحامي،‌‌ 4
‌‌(.114)ص‌م،1‌،1226طالاسكندرية،
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بعقوبة‌جنحية‌‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌هتك‌العرض‌325كما‌عاقب‌المشرع‌الاردني‌في‌المادة
‌هو‌الحد‌الأعلى‌للعقوبة،‌ولقاضي‌الموضوع‌سلطة‌تقديرية‌في‌ هي‌الحبس‌مدة‌لا‌تتجاوز‌السنة،‌وهذا

‌.1توقيع‌العقوبة‌على‌حسب‌ظروف‌الجريمة‌وملابساتها‌كدرجة‌الفحش‌وسمعة‌وأالاق‌المجني‌عليه
والفعل‌المرتكب‌‌،المرتكب‌بعنف‌بالحياء‌ز‌بين‌الفعل‌المخل ‌شريع‌يمي ‌أما‌في‌القانون‌الجزائري‌فإن‌الت ‌

سنوات،‌ويعقبه‌تدابير‌احترازية‌كالمنع‌من‌12بغير‌عنف،‌فأما‌الأول‌فيعاقب‌عليه‌بالسجن‌من‌خمس‌إلى‌
،‌ونفس‌الأمر‌بالنسبة‌للفعل‌المخل‌بالحياء؛‌سنوات‌12ممارسة‌مهنة‌أو‌إغلاق‌مؤسسة‌لمدة‌لا‌تتجاوز‌

‌.‌2ترازية‌لا‌تتجاوز‌مد تها‌خمس‌سنواتالمرتكب‌من‌غير‌عنف،‌غير‌أن‌الت دابير‌الاح
‌_‌التعويض‌عن‌جرائم‌السب‌والقذف‌والنشر:‌4

‌3القذف‌هو‌إسناد‌واقعة‌مددة‌تستوجب‌عقاب‌من‌تنسب‌إليه‌أو‌احتقاره‌إسنادا‌علنيا‌عمديا،
‌ومن‌ذلك‌ ‌في‌المجتمع، ‌الفاحشة ‌انتشار ‌تدبير‌احترازي‌يمنع ‌والرسم‌‌وهو ‌التأليف ‌فن ‌من‌مزاولة المنع

بمناسبة‌إلقائه‌أغنية‌أو‌قصيدة‌‌المغني‌يرتكب‌مما‌يحرض‌على‌هذه‌الجرائم،‌كأن‌‌المسرح‌والغناء‌وغيرهاو‌
جريمة‌قذف‌مثلاا‌،‌فيمنع‌من‌الغناء‌اشية‌من‌تكرار‌نفس‌الجريمة‌.‌ومايميز‌هذا‌التدبير‌)المنع‌من‌مزاولة‌

انون‌العقوبات‌الفقرة‌الثانية‌،‌وأن‌من‌ق‌13مهنة‌أو‌نشاط‌أو‌فن‌(‌أنه‌مدد‌بمدة‌بنص‌صريح‌من‌المادة‌
‌(عشرة‌سنوات‌.12أقصى‌مدة‌يسري‌الالها‌المنع‌هي‌)

‌الزنا، ‌بجريمة ‌الخاصة ‌الاحترازية ‌التدابير ‌أن ‌نستنتج ‌تقد م ‌ما ‌الال ‌إلى‌‌من ‌ ‌مجموعها ‌في تهدف
التي‌هي‌تحقيق‌غرضين:‌توجيه‌الحياة‌الجنسية‌إلى‌غرضها‌الاجتماعي‌كباعث‌على‌الزواج‌وتكوين‌الأسرة‌
‌إلى ‌تؤدي ‌التي ‌الجنسية ‌العلاقات ‌في ‌الفوضى ‌تفادي ‌فهو ‌الثاني ‌الغرض ‌وأما ‌المجتمع، الفساد‌‌نواة

‌ ‌.4الأالاقي‌والأمراض‌البدنية‌والنفسية‌وانحلال‌العائلة‌مما‌ينعكس‌في‌النهاية‌على‌المجتمع
  

                                                           
الواقعة  ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم2الموسوعة الجنائية ،‌االد‌حميدي‌الزعبي،‌فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي 1

‌(‌323ص)‌على الأشخاص،
‌(.‌1/126،‌)الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن‌بوسقيعة،‌‌ 2
‌(55)ص‌،قهالتعويض  عن جرائم السب والقذف وجرائم النشر في ضوء القضاء والف شريف‌الطباخ‌المحامي،‌ 3
،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم الواقعة 2الموسوعة الجنائية فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميدي‌الزعبي،‌‌ 4

 .(162صعلى الأشخاص، )
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 حد من جريمة الزنارابعا: المقارنة بين أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية  في ال
رف‌والكرامة،‌وتهديد‌أبشعها،‌وهي‌عدوان‌على‌الخلق‌والش ‌‌إن‌الزنا‌جريمة‌من‌أفحش‌الجرائم‌و

بينما‌كان‌‌ولأجل‌كل‌هذا‌‌كان‌الإسلام‌حازما‌في‌تحريم‌كل‌ما‌يُـت وص لُ‌به‌إليها،‌لنظام‌الأسر‌والبيوت،‌
‌لدعارة‌وزنا‌العز اب‌وإباحته‌ل،‌ك‌هذه‌الجريمةالتي‌تؤدي‌إلى‌القانون‌متساهلا‌في‌كثير‌من‌تلكم‌الوسائل

،‌‌والاصة‌القول‌في‌ذلك‌تلف‌عن‌الآار‌في‌الحد ‌منهامما‌جعل‌أثر‌كل‌منهما‌يخ‌‌،1اغيرهشرب‌الخمر‌و‌
‌الآتي:‌

‌لذا‌ .1 ‌الإباحة‌في‌القانون‌الوضعي‌بخلاف‌الشريعة، الأصل‌في‌العلاقات‌الجنسية
‌الز‌ ‌جريمة ‌في ‌الذرائع ‌سد ‌قاعدة ‌إعمال ‌التدابير‌فإن ‌من ‌وتعدادا ‌ووضوحا ‌دقة ‌أكثر ‌كان نا

‌الاحترازية‌في‌القانون‌الوضعي.‌
‌عن‌ .1 ‌المتهم ‌مسؤولية ‌بعدم ‌يحكم ‌فإنه ‌لذا ‌الإكراه ‌عنصر ‌لانعدام ‌القانون ينظر

‌على‌الاف‌الشرع‌الإسلامي‌الحنيف‌ ‌بالرضا، ‌الأمر ‌تم‌هذا ‌إذا ‌والمداعبة ‌هتك‌العرض جريمة
الخلوة‌ومقدمات‌الوقاع‌أياا‌كانت‌بين‌الجنسين،‌وبغض‌النظر‌عن‌الذي‌يعتبر‌الأمر‌معصية‌فيمنع‌

 .2عنصر‌الرضا‌من‌عدمه
‌حفظ‌ .3 ‌بعده ‌ومن ‌الأسرة، ‌كيان ‌حفظ ‌الإسلام ‌في ‌الزنا ‌ذرائع ‌سد ‌من الهدف

‌وقائي‌ ‌دور ‌لها ‌فكان ‌وجل، ‌عز ‌الله ‌من ‌والخشية ‌التقوى ‌وتحقيق ‌الااتلاط، ‌من الأنساب
كان‌غرض‌التدابير‌الاحترازية‌إصلاح‌الجاني‌وتوجيهه‌لحياة‌‌‌وعلاجي‌يحد‌من‌هذه‌الجريمة،‌بينما

‌ ‌بالمجتمعجنسية ‌مضرة ‌على‌غير ‌شاهد ‌اير ‌والواقع ‌التدابير، ‌بتلك ‌ضمانه ‌يمكن ‌لا ‌ما ‌وهو ،
 ‌ذلك.

يثبت‌الواقع‌العملي‌أن‌تدبير‌الحبس‌الذي‌يسلب‌حرية‌المجرم‌لمدة‌معينة،‌يؤدي‌ .4
‌يتم ‌الذين ‌فأكثر ‌أكثر، ‌الفاحشة ‌إشاعة ‌وإنما‌إلى ‌الجزاء، ‌هذا ‌يصلحه ‌لا ‌الجريمة ‌بهذه سكون

‌.يمسكهم‌عنها‌فضائل‌الدين‌وأحكامه
‌  

                                                           
‌(.125،‌)صعلم الإجرام والسياسة الجنائية‌منصور‌رحماني، 1
‌،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم الواقعة2ة الجنائية الموسوعفخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميدي‌الزعبي،‌‌ 2

‌.(121،‌)ص‌على الأشخاص
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الأموال أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الحد من جرائم  :المطلب الثاني
   . التعازيرجرائم و 

‌من‌جرائم‌الأموال‌هذا‌المطلب‌بإذن‌الله‌لبيان‌أثر‌التشريع‌الإسلامي‌والوضعي‌في‌الحد ‌‌صُ‌ص ‌ا ‌سأ
 ،‌ممث لاا‌بجريمة‌السرقة‌والرشوة‌،‌وسأفرد‌لكل ‌منهما‌فرعا‌ااصا‌به.‌وجرائم‌الت عزير

 .والتدابير الاحترازية في الحد من جرائم الأموال: أثر قاعدة سد الذرائع الفرع الأول
 .أولا: مفهوم جرائم الأموال

‌‌_‌معنى‌جرائم‌الأموال:‌1
هي‌تلك‌الجرائم‌التي‌تقع‌على‌الحقوق‌أو‌والتدليس،‌‌الناس‌بالباطل‌هي‌كل‌اعتداء‌على‌أموال

وهذه‌الحقوق‌تشمل‌كافة‌الأموال‌المنقولة‌والأموال‌العقارية‌،‌الخاصة‌بالأفراد‌أو‌بالدولة‌‌،المالية‌للإنسان
1.‌

‌أو ‌بالاحتيال‌والاغتصاب‌، ‌الجرائم‌الملحقة ‌منها ‌الإئتم‌وهي‌متعددة ‌بإساءة ‌الملحقة ان‌الجرائم‌
‌.2وحسبنا‌في‌هذا‌البحث‌التمثيل‌بجريمة‌السرقة

‌:‌وحكمها‌‌_‌مفهوم‌السرقة1
‌‌:في‌الفقه‌الإسلامي‌السرقة‌مفهوم‌‌أ_

‌مملوك‌مال‌‌أاذ‌‌"،‌أو‌‌هي:3من‌الحرز‌على‌سبيل‌الاستتار‌افية"‌‌"‌أاذ‌مال‌الغيرهي‌:السرقة‌‌
‌.4".الخفية‌سبيل‌على‌كامل‌حرز‌من‌متقوم

:"‌أاذ‌مال‌الغير‌على‌سبيل‌الخفية‌نصابا‌مر زا‌للتموُّل،‌‌غير‌متسارع‌إليه‌كما‌عرفت‌أيضا‌بأنها
‌.5."الفساد،‌من‌غير‌تأويل‌ولا‌شبهة

                                                           
،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌بن‌عكنون‌،‌الجزائر،‌شرح قانون العقوبات الجزائري، )جرائم الأشخاص والأموال(حسين‌فريجة‌،‌ 1
‌(.126م،‌)ص‌1‌،1222ط
شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم الواقعة ‌،2الموسوعة الجنائية  ،ي‌الزعبيفخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميد‌2

‌وما‌بعدها(‌62ص‌)‌‌م.1222ه،1432،‌دار‌الثقافة‌،‌عمان،‌الأردن،‌1ط‌،على الأموال

‌(.‌122،‌)صالتعريفاتالجرجاني،‌‌ 3
‌(.‌4/112،‌)بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن‌رشد،‌‌ 4
‌‌(.5‌/354)‌م،‌1262ه،‌‌1322،‌دار‌الفكر،‌لبنان‌،‌1ط‌،العناية شرح الهدايةممد‌بن‌ممد،‌البابرتي‌،‌‌‌ 5
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‌ثلاثة:يتبين‌أن‌أركان‌جريمة‌السرقة‌الم‌اريفالتع‌ومن‌هذه ،‌المملوك‌للغيرالمال‌المتقوم،‌‌تفق‌عليها
،‌الل هُ‌‌‌ل ع ن ‌‌»لله‌عليه‌وسلم:‌بي‌صلى‌ا،‌لقول‌الن ‌وهي‌مرمة‌شرعا.‌وأن‌يكون‌الأاذ‌افية ‌ي سْر قُ‌‌الس ار ق 

‌‌‌.1«ي دُهُ‌‌ف ـتُـقْط عُ‌‌الح بْل ‌‌و ي سْر قُ‌‌ي دُهُ،‌ف ـتُـقْط عُ‌‌البـ يْض ة ‌‌
‌:‌السرقة‌في‌القانون‌الوضعيمفهوم‌ب_‌

‌يلي:‌‌352عرفت‌المادة‌ ‌سارقا‌‌"ق.ع‌السرقة‌كما ‌يعدُّ ‌غير‌مملوك‌له ،‌2"كل‌من‌ااتلس‌شيئا
‌ا ‌ومن‌هذا ‌أركان‌السرقةلتعريف‌يتبين‌أن‌جريمة ‌على‌ثلاثة ‌قائمة ‌المال‌مملوك‌للغير،‌فعل‌: الااتلاس،

‌أن‌نفرق‌بين‌جريمة‌السرقة‌وغيرها‌من‌الجرائم‌التي‌ترمي‌إلى‌تملُّ‌‌نائي.الجقصد‌ال ك‌مال‌وهنا‌يحسن‌بنا
‌3حتيال‌والنصب.الغير‌بدون‌ااتلاس،‌كخيانة‌الأمانة،‌والغش‌والا

 دة سد الذرائع  في الحدّ من جريمة  السرقةأثر قاعثانيا: 
‌الم ‌تحصيل ‌لذريعة ‌سدا ‌ ‌المشروعة ‌بالطرق ‌بالسعي‌لكسب‌المال‌الحلال ‌سبحانه ‌الله ال‌عن‌أمر

هَاُ﴿طريق‌السرقة‌،‌قال‌تعالى:‌ يُّ
َ
أ ِينَُيَأ مُۡوَُُٱلََّّ مِنُطَيلبَِىتُِمَاُرَزوَۡنَىك   ُ كُ  وا  ُ وا ُءَامَن وا ر  نت ُُٱشۡك  ُِإنُِك  مُۡلِلَّّ

ونَُ ‌ولي‌الأمر‌باستيفاء‌نفقات‌المحتاجين‌عند‌عجز‌الأفراد‌أيضا‌الشارعُ‌‌وأمر‌،‌[442البقرة: ] ﴾١٧٢إيَِّاه ُعَدۡب   
الناس‌بالتكافل‌والتعاون‌من‌الال‌أداء‌فريضة‌‌كذلك‌‌وأمر،‌هذه‌الجريمة‌لئلا‌تكون‌هناك‌حاجة‌إلى‌

‌رقة.‌لحد‌من‌جريمة‌الس ‌إلى‌ا،‌وكلها‌وسائل‌تؤدي‌في‌مجملها‌الزكاة‌و‌تكثير‌الصدقات‌
‌وفي‌هذه‌الد راسة‌سأورد‌أدلة‌لأثر‌قاعدة‌سد ‌الذرائع‌في‌الحد ‌من‌جريمة‌الس رقة:‌‌

عند‌‌بتطبيق‌الحد‌ولي‌الأمر‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌على‌_‌وجوب‌قطع‌يد‌السارق:‌أوجب‌الشارع1
ارقُِ وَُ﴿:‌عز‌وجل:‌فقاللينفر‌الناس‌من‌هاته‌الجريمة،‌‌وإعلان‌تنفيذه‌؛‌،السرقةجريمة‌‌وقوع اروِةَُ وَُُٱلسَّ ُٱلسَّ

و ا ُفَُ ِنَُُٱقۡطَد  ىلُٗمل بمَِاُكَسَباَُنكََ َُۢ مَاُجَزَا ءَ يِۡ يَه 
َ
ُِْۗل ُ وَُُٱللَّّ ‌.[22المائدة: ]﴾٣٨عَزيِزٌُحَكِيمُ ُٱللَّّ

‌يصُ‌ ‌أن ‌شأنه ‌من ‌الذي ‌الشديد ‌العقاب ‌هو ‌عمله‌د ‌فالنكال ‌مثل ‌إلى ‌العود ‌عن الذي‌‌المعاقب
‌.‌4للجاني‌،‌ولكنه‌استصلاحزاء‌‌لا‌يهدف‌للانتقامعوقب‌عليه،‌فهو‌ج

                                                           
‌(.2/152،‌‌)5623،‌كتاب‌الحدود‌،‌باب‌لعن‌السارق‌إذا‌لم‌يسم ،‌رقم‌الحديث:‌صحيح البخاريالبخاري،‌‌ 1
‌(.1/153،‌)الوجيز في القانون الخاصأحسن‌بوسقيعة،‌‌‌ 2
‌(.‌1/154)‌المرجع‌السابق‌نفسه،‌‌ 3
‌‌(.‌5/123)‌م،1224،‌تونس،‌الدار‌التونسية‌للنشر‌)د.ط(،‌‌،التحرير والتنويرابن‌عاشور،‌ممد‌بن‌الطاهر،‌‌‌ 4
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نهى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أن‌تقطع‌الأيدي‌في‌الغزو،‌وهذه‌السياسة‌فيها‌إقامة‌الحد،‌_‌‌1
ولكن‌الغزو‌أمر‌ضروري،‌وقد‌يترتب‌على‌إقامة‌الحد‌مساندة‌المحدود‌لدار‌الكفر،‌فتنتشر‌جريمة‌السرقة،‌

‌.‌1الحاكم‌بما‌يجلب‌المصلحة‌ويدفع‌المفسدة‌فهذا‌الحكم‌إذاا‌منوطٌ‌بعلم
‌الر ‌أسقط‌عمر‌بن‌الخطاب‌حد‌الس ‌_‌‌3 ‌فلم‌يأمر‌بقطع‌أو‌مادة‌حين‌جا‌رقة‌في‌عام ع‌الن اس،

تعزيز،‌وهذا‌من‌أجل‌أن‌يحرص‌أولياء‌الأمور‌على‌توفير‌الكسب‌للن اس،‌ولكي‌لا‌‌تتعل ق‌قلوب‌الناس‌
‌عليها ‌بذلك‌الوسائل‌والمسو غات‌التي‌تسو ل‌للنفوس‌‌بهذه‌الجريمة‌فيحرصون‌على‌الت ستر  للحاجة،‌فسد 

‌.‌‌2ارتكاب‌هذه‌الجريمة
‌ذرائع‌الس ‌ ‌القول‌أن‌الش ارع‌سد  ‌بوالاصة ‌كل‌الن ‌بو‌ات‌الحياة،‌وضروري ‌‌توفير‌الأمنرقة هي‌عن‌أ

وذلك‌لأنها‌من‌‌من‌أيٍّ‌كان،‌فيه‌فاعةالش ‌‌قبل،‌كما‌أنه‌وضع‌حد ا‌لهذه‌الجريمة‌فلا‌تُ‌اس‌بالباطلموال‌الن ‌أ
‌‌الجرائم‌التي‌تهدد‌كيان‌المجتمع‌وتخُ لُّ‌بالن ظام‌العام.‌

 ثالثا: أثر التّدابير الاحترازية في الحدّ من جريمة السّرقة
‌جريمة‌السرقة،‌وهي:‌‌للحد‌منبعض‌التدابير‌الاحترازية‌‌أثر‌لى‌ذكرإهنا‌‌سنعرض

ئري‌على‌جريمة‌السرقة‌بالحبس‌من‌سنة‌يعاقب‌المشرع‌الجزاسلب‌حرية‌مرتكبي‌جريمة‌السرقة:‌_‌1
‌من‌ ‌مالية ‌وبغرامة ‌نصت‌12.222إلى‌522على‌الأقل‌إلى‌خمس‌سنوات‌على‌الأكثر، ‌ما دج‌وهذا

‌ ‌المادة ‌بتدابير‌معينة،‌‌‌352عليه ‌إلى‌ذلك ‌بالإضافة ‌عليه ‌الحكم ‌ويجوز ‌العقوبات‌الجزائري، من‌قانون
‌أو‌أكثر‌من‌الحقوق‌الواردة‌في‌الم الأقل‌‌،‌وكذا‌بالمنع‌من‌الإقامة‌من‌سنة‌على14ادة‌كالحرمان‌من‌حق 

السارق‌بالسجن‌المؤقت‌من‌‌أيضا‌على‌معاقبة‌‌وكذا‌نص‌المشرع‌الجزائري‌إلى‌خمس‌سنوات‌على‌الأكثر،
‌.‌3عشر‌إلى‌عشرين‌سنة‌عند‌ارتكابه‌الجرم‌في‌عدة‌أماكن‌مخصوصة

ي‌قصد‌من‌الال‌وضعه‌لبعض‌من‌الال‌تحليل‌هذه‌النصوص‌القانونية‌نرى‌أن‌المشرع‌الجزائر‌و‌
المواد‌إبعاد‌الناس‌عن‌جريمة‌السرقة،‌وذلك‌من‌الال‌تشديد‌العقوبة‌على‌مرتكبيها،‌فلم‌يترك‌لهم‌مجالا‌

‌للعودة‌بسلبهم‌لحريتهم،‌ومنع‌إقامتهم‌بعد‌ذلك.‌

                                                           
رسالة‌ماجستر،‌إشراف:‌ممد‌المدني‌بوساق،‌،‌في الوقاية من الجريمةدوره سد الذرائع و السعدان،‌إبراهيم‌بن‌ممد‌بن‌عبد‌الله‌‌ 1

‌(.‌45)ص‌م،1212ه،‌1431لوم‌الأمنية،‌الرياض،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للع
‌م،1221ه،‌1411،دار‌المنار،‌القاهرة،‌‌1ط،آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمةممد‌بن‌عبد‌الله‌الزاحم،‌‌ 2

‌(116)ص
3
 (151،‌)ص‌قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائيةأحسن‌بوسقيعة،‌ 
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ويتمثل‌دور‌الشرطة‌في‌العمل‌على‌منع‌‌:1زة‌الش رطةأجهمكافحة‌جريمة‌السرقة‌عن‌طريق‌_ 2 
‌ومنها‌ما‌يلي:‌،‌ريمة‌والعمل‌على‌ضبط‌مرتكبيها‌والمسروقات‌في‌حالة‌وقوعهاوقوع‌الج
‌شرد‌على‌مرتكبي‌النشاط‌الإجرامي._‌تطبيق‌قانون‌الاشتباه‌والتأ

‌م‌تحت‌سيطرة‌كاملة‌ورقابة‌جدية.ب_‌حصر‌عملاء‌المسروقات‌ووضعه
‌ووضعه‌موضع‌التنفيذ.‌الخصوصيينت_‌حسن‌تطبيق‌قانون‌الحراس‌‌

1‌ ‌مكاف‌_ ‌حة ‌جريمة ‌السرقة ‌المجتمع ‌طريق ‌التي‌عن ‌التدابير ‌بعض ‌اتخاذ ‌المواطنين ‌على ‌يجب :
‌تساعد‌على‌تصعيب‌ارتكاب‌الحوادث‌أمام‌الجناة‌و‌بعض‌هذه‌الإجراءات‌هي:

‌أ_‌الإاطار‌عند‌السفر‌أو‌التغيب‌لفترة‌طويلة‌لكي‌تتولى‌أجهزة‌الأمن‌تأمين‌المكان.
‌مجوهرات‌في ‌أو ‌كثيرة ‌نقود ‌وضع ‌في‌أحد‌ب_‌عدم ‌إيداعها ‌ويمكن ‌الغياب‌عنه، ‌المسكن‌فترة

‌الخزائن‌بالبنوك.
‌ت_‌إحكام‌غلق‌الأبواب‌الخارجية‌‌والشبابيك‌عند‌ترك‌السكن‌والنوم.‌
ث_‌التحقق‌من‌شخصية‌المترددين‌على‌المسكن‌وعدم‌السماح‌لهم‌بالداول‌قبل‌التحقق‌من‌‌

‌يرات‌مراقبة‌مثلا(‌تنصيب‌كام)شخصيتهم‌اشية‌قيامهم‌بارتكاب‌حوادث‌سرقة.
 رابعا: المقارنة بين أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية  في الحد من جريمة  السرقة

وجه‌الاتفاق‌بين‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌أن‌كليهما‌استعمل‌مدلولات‌بينة‌في‌تعريفهم‌لهذه‌
‌يساعد‌ ‌منهاالجريمة،‌مما ‌،‌ولكن‌في‌الحد  ‌سبق_يتبين‌لنا ‌قد‌وف ‌ن‌الش ‌أ‌_مما ‌الإسلامية رت‌الوقاية‌ريعة

بينما‌‌من‌الال‌تطبيق‌أصل‌سد‌الذرائع،‌‌لمن‌تسو ل‌له‌نفسه‌ارتكاب‌جريمة‌السرقة،‌‌والعلاج‌والردع
‌غير ‌أنها ‌الجريمة ‌من‌هذه ‌في‌الحد ‌للتدابير‌الاحترازية ‌استعراضنا ‌لضعاف‌نلاحظ‌عند ‌رادعة ‌ولا ‌زاجرة

‌لم‌تقض‌على‌مس ‌وذلك‌لأنها ‌فلم‌تضمن‌الحاجات‌النفوس، ‌ابتداء، ‌التي‌تدفع‌لارتكابها ببات‌السرقة
‌.‌فير‌للباس‌وحفاظ‌على‌الصحة‌وغير‌ذلكالضرورية‌لهؤلاء‌المجرمين‌من‌إشباع‌للبطون‌وتو‌

‌الر ‌ ‌أن ‌الت ‌كما ‌الت ‌‌شريعي ‌سم ‌زمن ‌في ‌نجاحه ‌أثبت ‌الإسلامي ‌تكاد ‌فلا ‌عن‌هذه‌نزيل، ‌رواية تَد
‌‌.‌2ع‌أن‌في‌القوم‌من‌كانت‌حياته‌قبل‌ذلك‌مبنية‌على‌الس لب‌والن هبالجريمة‌إلا‌بقدر‌أصابع‌اليد،‌م

                                                           
،‌المكتب‌الجامعي‌‌جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيدئية‌الحديثة،‌‌أحمد‌أبو‌الروس،‌الموسوعة‌جنا 1

‌(.وما‌بعدها‌1/154)م،‌1225الحديث،‌الإسكندرية‌،‌
،‌قسم‌الفقه‌وأصوله،‌‌مجلة الجامعة الإسلامية،‌منهج‌القرءان‌في‌الحد‌من‌السرقةأمجد‌ممد‌قورشة،‌‌ز،سوسن‌ممد‌علي‌هاكو‌‌ 2

‌(.122م،‌‌)ص1212_6_5ة،‌جامعة‌الزرقاء،‌الأردن،‌تاريخ‌النشر:‌‌كلية‌الشريع
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 والتدابير الاحترازية في الحد من جرائم  التعازير أثر قاعدة سد الذرائع  الفرع الثاني : 
 أولا: مفهوم جرائم التعازير 

،‌فهو‌من‌أسماء‌أ_‌معنى‌جرائم‌الت عزير:‌التعزير‌لغة‌التأديب‌مطلقا،‌ويطلق‌على‌التعظيم‌والتفخيم
الأضداد‌،‌وأصله‌العزر‌بمعنى‌الرد‌والردع.‌وهذا‌التأديب‌إما‌أن‌يكون‌بالضرب‌أو‌الحبس‌أو‌النفي،‌ومنه‌
ما‌يكون‌بالتوبيخ‌أو‌الزجر‌أو‌الكلام‌الشديد‌أو‌عرك‌الأذن،‌ومنه‌ما‌يكون‌بالتشهير،‌أو‌بتسويد‌الوجه‌‌

‌.1كما‌يفعل‌بشاهد‌الزور،‌ومنه‌ما‌يكون‌بعقوبة‌مالية
‌الش ‌ينص ‌لم ‌التي ‌الجرائم ‌فهي ‌اصطلاحا ‌وأما ‌بنص ‌لها ‌مقدرة ‌عقوبة ‌على ‌أوقرآارع حديث‌‌ني

‌.2نبوي،‌مع‌ثبوت‌نهي‌الشارع‌عنها‌لتحقق‌المفسدة‌فيها،‌أو‌لأنها‌تؤدي‌إلى‌فساد
ة‌دابير‌الاحترازية‌لمنع‌جريمرائع‌والت ‌الذ ‌‌والمثال‌التطبيقي‌الذي‌اعتمدناه‌في‌البحث‌هو‌دراسة‌أثر‌سد ‌

‌‌.شوة‌ولذا‌فإننا‌سنتعرض‌لمفهوم‌جريمة‌الرشوة‌وحكمها‌بإيجازالر ‌
‌ب_‌مفهوم‌جريمة‌الرشوة‌وحكمها‌‌

‌:وحكمها‌مفهوم‌الرشوة‌في‌الفقه‌الإسلامي_‌1
‌،‌3باطل‌لإحقاق‌أو‌حق،‌لإبطال‌يعطى‌ما:‌اصطلاحا‌لرشوةا
‌بشرط‌أن‌يعينه"أو‌‌ ‌و‌4"هي‌مال‌يعطيه ‌ف‌، ‌على‌العموم ‌حكمها ‌أما ‌وعقوبتها‌شرعامحرمة ،
 . 5«وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي  عَلَى  اللهِ   لَعْنَةُ   »لقول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌‌التعزير،

في‌حكمها‌فقالوا‌إن‌كان‌أعطاها‌المرء‌ليُحكم‌له‌بباطل‌،‌أو‌ليولي ‌ولاية‌أو‌وفص ل‌بعض‌‌العلماء‌
من‌حق ه‌فأعطى‌ليدفع‌عن‌نفسه‌الظلم‌فذلك‌‌ليُظلم‌له‌إنسان‌فهنا‌يأثم‌المعطي‌والآاذ،‌وأما‌من‌مُنع

‌.‌6مباح‌للمعطي‌دون‌الآاذ
                                                           

م،بيروت‌،‌1222ه،4‌،1422م،ط1223ه،‌3‌،1423،‌دار‌الشروق‌،‌طمدخل في الفقه الجنائيأحمد‌فتحي‌بهنسي،‌‌ 1
‌(.121لبنان،‌‌)ص

‌(22،‌)صالجريمة والعقابأيو‌زهرة،‌‌ 2
‌(.‌111،‌)صالتعريفاتالجرجاني‌،‌‌ 3
،‌دار‌الكتاب‌الإسلامي،‌)د.ت(،‌‌‌1،‌طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقزين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌ممد،‌‌ابن‌نجيم‌،‌ 4
(5/325.)‌

(،‌حكم‌الألباني‌:‌صحيح‌لغيره‌،‌1/665،‌‌)1313،‌باب‌التغليظ‌في‌الحيف‌والرشوة،‌رقم‌الحديث:‌سنن ابن ماجهابن‌ماجه،‌‌ 5
‌(.1/512،‌‌)صحيح الترغيب والترهيب

‌(.2‌/112))د.ط(،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌)د.ت(،‌،المحلى بالآثارأبو‌ممد‌علي‌بن‌أحمد،‌حزم‌،‌ابن‌‌6
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‌_‌مفهوم‌الرشوة‌في‌القانون‌الوضعي:‌‌1
للموظف‌العام‌المرتكب‌للرشوة،‌ومثال‌‌،‌وإنما‌اكتفوا‌بوضع‌تعريفلم‌يعرف‌واضعوا‌القانون‌الرشوة

‌نصت‌عليه‌ ‌‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌123المادة‌‌ذلك‌ما كل‌موظف‌عمومي‌طلب‌:‌"‌بقولها
‌ويعاقب‌ ‌مرتشيا، ‌يعد ‌وظيفته ‌أعمال ‌من ‌عمل ‌لأداء ‌عطية ‌أو ‌وعدا ‌أاذ ‌أو ‌قبل ‌أو ‌لغيره ‌أو لنفسه

‌.1بالأشغال‌الشاقة‌المؤبدة‌وبغرامة‌لا‌تقل‌عن‌ألف‌جنيه‌ولا‌تزيد‌على‌ما‌أعطى‌أو‌وعد‌به"
و‌فائدة‌مقابل‌اتفاق‌بين‌شخص‌وموظف‌أو‌من‌في‌حكمه‌على‌جُعل‌أ‌بأنها‌:"‌وعرفها‌بعضهم

فهي‌إذن‌اتَار‌بالخدمة‌العامة‌‌2أداء‌عمل‌أو‌الامتناع‌عن‌عمل‌يدال‌في‌وظيفة‌المرتشي‌أو‌مأموريته".
‌أو‌اتَار‌بأعمال‌الوظيفة.‌

ولة‌وعمالها،‌في‌الد ‌شوة،‌وحصروه‌في‌نطاق‌موظ ‌قوا‌مفهوم‌الر ‌اح‌القانون‌قد‌ضي ‌ضح‌هنا‌أن‌شر ‌ويت ‌‌
د‌توسعوا‌في‌مفهومها،‌بحيث‌شمل‌كل‌صاحب‌نفوذ‌أو‌جاه‌واستغل‌ومن‌في‌حكمهم،‌‌أما‌الفقهاء‌فق

 .‌‌3نفوذه،‌وما‌أشبه‌ذلك‌من‌تصرفات‌وأعمال
 أثر قاعدة سد الذرائع  في الحد من جريمة الرشوةثانيا: 

‌أموال ‌أكل ‌عن ‌الحكيم ‌الشارع ‌تعالى‌نهى ‌قوله ‌في ‌بالباطل، مُ﴿:الناس ىلكَ  مۡوَ
َ
ُأ ل و ا  ك 

ۡ
ُتأَ وَلََ

ُِ مُب ُُٱلۡبَىطِلُِبيَۡنَك  مُِوَت ۡ ل وا ُبهَِا ُإلََِ ُُٱلۡۡ كََّّ ىلِ مۡوَ
َ
ُأ ِنۡ ُمل ُفرَِيقٗا

ل وا  ك 
ۡ
ُُِٱلنَّاسُِلِِأَ ثمُِۡب ُعَدۡلمَ ونَُُٱلِۡۡ نت مۡ

َ
‌﴾١٨٨وَأ

ن‌في‌هذه‌الآية‌نهي‌عن‌رشوة‌الحكام‌وقيل:‌إ،‌أي‌‌لا‌يأكل‌بعضكم‌مال‌بعض‌بالباطل،‌[122البقرة:]
‌بعض‌العلماء‌على‌سد ‌4سبأموال‌للوصول‌إلى‌أكل‌أموال‌النا شوة،‌رائع‌المؤدية‌للر ‌الذ ‌‌.‌وعليه‌فقد‌استدل 

‌دة‌المحرمة،‌فمن‌دفع‌رشوة‌ليتوصل‌إلى‌قصد،‌شوة،‌لئلا‌تتخذ‌ذريعة‌إلى‌المفسومن‌ذلك‌تحريم‌إعطاء‌الر ‌
‌لحق‌له.‌قاصدا‌فمقصوده‌حرام‌إلا‌أن‌يكون‌

                                                           
‌(.6م،‌)ص1222شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص‌في‌جرائم‌الاعتداء‌على‌المصلحة‌العامة،‌)د.ط(،‌عمر‌الفاروق‌الحسيني،‌‌ 1
‌(.51)د.ط(،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌)د.ت(،‌)ص‌،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد‌الله‌سليمان،‌‌‌ 2
‌(.14،‌‌)صالتدابير الواقية من جريمة الرشوة في الشريعة الإسلاميةحمد‌الرعوجي،‌‌إبراهيم‌بن‌صالح‌بن‌‌ 3
رقم‌بن‌الأرقم،‌تحقيق:‌عبد‌الله‌الخالدي،‌شركة‌دار‌الأ‌،التسهيل لعلوم التنزيلفسير‌ابن‌جزي،‌تابن‌جزي،‌ممد‌بن‌أحمد،‌‌ 4

‌‌.‌‌(1‌/111)‌ه،1‌،1415بيروت،‌ط
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افع‌من‌قبول‌الوالي‌والقاضي‌والش ‌ت‌منع،‌و‌شوةمن‌أعان‌وساعد‌على‌الر ‌‌ريعةوكذلك‌جر مت‌الش ‌‌
‌فتنتشر‌ ‌والعاجزون، ‌والضعفاء ‌الخونة ‌فيتولاها ‌إلى‌غير‌أهله، ‌الأمر ‌إلى‌إسناد ‌لئلا‌يكون‌ذريعة الهدية،

‌‌.‌‌1بذلك‌جريمة‌الرشوة،‌ويقع‌الفساد‌والظلم‌على‌الناس‌
ز‌التفاح،‌ومن‌ذلك‌ما‌روى‌ممد‌بن‌سعد‌عن‌فرات‌بن‌مسلم،‌قال:‌اشتهى‌عمر‌بن‌عبد‌العزي

فبعث‌إلى‌بيته‌فلم‌يجد‌شيئا‌يشترون‌له‌به،‌فركب،‌وركبنا‌معه‌فمر‌بدير،‌فتلقاه‌غلمان‌معهم‌أطباق‌فيها‌
‌أمير‌المؤمنين‌ ‌يا ‌فقلت:" ‌إلى‌الطبق‌، ‌،‌ثم‌أعادها ‌فتناول‌تفاحة‌فشمها ‌فوقف‌على‌طبق‌منها تفاح،

ة‌لي‌فيه."‌فقلت:‌"‌ألم‌يكن‌رسول‌اشتهيت‌التفاح‌فلم‌يجدوه‌لك،‌فأهدي‌لك‌فرددته.‌قال:‌"‌لا‌حاج
‌2يقبلون‌الهدية؟‌"‌،‌قال:‌"‌إنها‌لأولئك‌هدية،‌وهي‌للعمال‌رشوة."‌الله‌وأبو‌بكر‌وعمر‌

ة‌أن‌تنتشر‌بين‌الهدية‌والرشوة،‌سدا‌لهذه‌الجريم‌فلا‌بد‌إذن‌_من‌الال‌مفهوم‌هذا‌الأثر_‌‌التمييز
ت‌الخدمة‌التي‌يقدمها‌الحاكم‌أو‌فإن‌كان،‌3ت‌عفوا‌أن‌الرشوة‌ما‌أُاذت‌طلبا،‌والهدية‌ما‌بذُل‌،‌والفرق
‌شيء‌ولأي‌دفعت؟‌شيء‌فلأي‌الآارين‌معاملات‌تأاير‌حساب‌على‌وليس،‌عمله‌في‌نطاق‌العامل‌

‌‌4.للذريعة‌سدا‌فتمنع‌؛‌ذلك‌مثل‌إلى‌يتطلع‌ستجعله‌فتكون‌في‌الأعطية‌شبهة‌الرشوة‌،‌لأنها‌أاذ؟‌هو
لية‌عملائه،‌للحد‌عمر‌بن‌الخطاب‌في‌تو‌‌شريعية‌التي‌قررهاوحسبي‌هنا‌أن‌أذكر‌بعض‌الأحكام‌الت

من‌جريمة‌الرشوة،‌اعتمادا‌على‌‌مبدأ‌سد‌الذريعة،‌‌ومن‌ذلك:‌حسن‌ااتياره‌للولاة‌والقضاة،‌‌واتخاذه‌
‌.‌5لمراقب‌ااص‌على‌العمال‌والقضاة،‌ومنعهم‌من‌التجارة،‌وكذا‌إرساؤه‌لنظام‌العسس‌)الشرطة(

  حترازية في الحد من جريمة الرشوة ثالثا: أثر التدابير الا
‌كان‌ ‌سواء ‌المرتشي، ‌الموظف ‌على ‌عقوبات ‌ووضع ‌الرشوة، ‌تَريم ‌على ‌الوضعية ‌القوانين نصت

وسواء‌كان‌الشريك‌المطلوب‌منه‌القيام‌بأعمال‌وظيفته‌أو‌الامتناع‌عنها،‌أو‌الإالال‌بواجبات‌وظيفته،‌
‌في‌الرشوة‌راشيا‌أو‌وسيطا‌أو‌غير‌ذلك.

ة‌عقوبة‌أصلية‌رشوة‌هي‌السجن‌من‌سنة‌إلى‌خمس‌سنوات،‌وغرامة‌مالية،‌والغرامة‌الماليوعقوبة‌ال
فقد‌‌دبير‌الاحترازي‌الأول؛الت ‌،‌وقد‌يحكم‌بهما‌معا،‌أو‌يكتفى‌بها‌لوحدها.‌وأما‌القانون‌السعودي‌في‌

                                                           
‌‌‌(.‌2‌/1521، )منظمة‌المؤتمر‌الإسلامي،‌جدة، الإسلامي مجلة مجمع الفقه مجموعة‌من‌المؤلفين،  1
‌(.21)ص‌،‌في الوقاية من الجريمةدوره سد الذرائع و السعدان،‌إبراهيم‌بن‌ممد‌بن‌عبد‌الله‌‌ 2
‌(.‌122،‌‌)صةالأحكام السلطانيالماوردي،‌‌ 3
‌(.146)ص‌ه،11‌،1422الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌ط‌الرشوة، عطية‌بن‌ممد‌سالم،‌ 4
 (.122)ص‌،‌سياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الخطابإبراهيم‌عبد‌الله‌بن‌عمار،‌‌ 5
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،‌وحرمان‌من‌نفس‌القانون،‌حيث‌نصت‌على‌الحكم‌بالإدانة‌وتنفيذه‌بقوة‌النظام‌11نصت‌عليه‌المادة‌
المحكوم‌عليه‌من‌تولي‌الوظائف‌العامة،‌والداول‌في‌المناقصات‌أو‌المزايدات‌العامة،‌غير‌أنه‌يجوز‌إعادة‌

‌.‌1النظر‌في‌هذه‌العقوبة‌التبعية‌بعد‌مرور‌خمس‌سنوات‌على‌الحكم‌بالعقوبة‌الأصلية
ال‌أو‌الميزة‌أو‌على‌عقوبة‌تكميلية‌وجوبية‌وهي‌مصادرة‌الم‌القانوننفس‌من‌13كما‌نصت‌المادة‌

‌الفائدة‌المجنية‌من‌هذه‌الجريمة.
‌القانون، ‌وقد‌وجدت‌تدابير‌احترازية‌أارى‌في‌‌هذا تمنع‌من‌الاستمرار‌‌في‌الرشوة‌ونشرها‌‌‌هذا

‌نذكر‌منها‌ما‌يلي:‌كتدبير‌ردعي‌وعلاجي،
1_‌‌ ‌في ‌ورد ‌العقاب: ‌من ‌‌الإعفاء ‌‌15المادة ‌الرشوة ‌مكافحة ‌نظام ‌‌من ‌العربية‌في المملكة

،‌إذا‌أابر‌السلطات‌بالجريمة‌أو‌الأصلية‌أو‌التبعية‌أنه‌"‌يعفى‌الراشي‌أو‌الوسيط‌من‌العقوبة‌لسعودية‌ا
‌"2.اعترف‌بها‌قبل‌اكتشافها

‌تنص‌المادة1 ‌من‌يرشد‌إلى‌جريمة‌رشوة: ‌الرشوة‌في‌المملكة‌‌‌‌15_‌مكافأة من‌نظام‌مكافحة
عليها‌في‌هذا‌النظام‌وأدت‌ن‌الجرائم‌المنصوص‌:‌"كل‌من‌أرشد‌إلى‌جريمة‌معلى‌الآتيالعربية‌السعودية‌

‌.‌3ولا‌تزيد‌عن‌نصف‌المال‌المصادر"‌آلاف‌ريالخمسة‌معلوماته‌إلى‌ثبوت‌الجريمة‌يمنح‌مكافأة‌لا‌تقل‌عن‌
‌تقي‌المجتمع‌ ‌تدابير‌احترازية ‌فقد‌وضع‌المشرع‌الجزائري‌أيضا ‌التشريعات‌الوضعية من‌وعلى‌غرار

من‌قانون‌مكافحة‌الفساد‌على‌رشوة‌الموظف‌العمومي‌بالحبس‌‌‌15جريمة‌الرشوة،‌حيث‌نصت‌المادة
‌ ‌إلى ‌سنتين ‌‌12من ‌من ‌وغرامة ‌‌122.222سنوات، ‌و1.222.222إلى ،‌ ‌ب‌دج د‌يتشدأوصت

‌العقوبة‌إذا‌كان‌الجاني‌‌قاضيا‌أو‌موظفا‌يمارس‌وظيفة‌عليا‌في‌الدولة.
ارتكاب‌الرشوة‌في‌مختلف‌صورها،‌‌إضافة‌إلى‌مصادرة‌العائدات‌والأموال‌غير‌المشروعة‌الناتَة‌عن

إلى‌‌والفصل‌من‌المهنة،‌وإغلاق‌المؤسسة...‌،4مع‌مراعاة‌استرجاع‌الأرصدة‌أو‌حقوق‌الغير‌حسن‌النية
‌.غير‌ذلك‌من‌التدابير‌التي‌تحد ‌من‌انتشار‌وارتكاب‌هذه‌الجريمة‌

‌  

                                                           
‌(.111)ص‌م،1265ه،‌1325الرياض‌‌،يةالنظام الجنائي بالمملكة العربية السعود، أحمد‌عبد‌العزيز‌الألفي‌ 1
‌(.115)ص‌‌‌،التدابير الواقية من جريمة الرشوة، إبراهيم‌بن‌صالح‌بن‌حمد‌الرعوجي‌‌ 2
‌(.115المرجع‌السابق‌نفسه،‌)‌ 3
‌(.‌1/125)‌الوجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن‌بوسقيعة،‌‌ 4
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 د من جريمة الرشوةرابعا: المقارنة بين أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية  في الح
شريع‌الإسلامي،‌وأثر‌التدابير‌الاحترازية‌في‌القانون‌شوة‌في‌الت ‌ذرائع‌الر ‌‌نلاحظ‌مما‌تقدم‌أن‌أثر‌سد ‌

لا‌لمكافحتها‌،‌ومن‌ذلك‌سب‌اضعكما‌أنهما‌و‌ا‌كان‌نوعها،‌‌م‌الرشوة‌أيا‌الوضعي‌متقاربان،‌فكلاهما‌جر ‌
فاعي‌ريعة‌الإسلامية‌متفردة‌بنظامها‌الد ‌الش ‌‌ذلك‌تظل ‌‌،‌ومععليها‌شديد‌في‌العقوبةمراقبة‌العمال،‌والت ‌

المؤدية‌إليها‌من‌جهة،‌وكونها‌ربطت‌ذلك‌بالوازع‌الديني‌‌،‌كونها‌حرمت‌الوسائلريمةالجضد‌هذه‌‌المحكم
‌.‌من‌جهة‌أارى‌في‌النفوس
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 ملخص الفصل الثاني : 
ات‌القانونية‌،‌فقد‌اقتصرت‌هذه‌نظرا‌لاتساع‌رقعة‌الجرائم‌التي‌تشملها‌الحدود‌الشرعية،‌والعقوب

الكبرى‌لأثر‌كل‌من‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌والتدابير‌الاحترازية‌في‌على‌بيان‌المعالم‌‌في‌هذا‌الفصل،‌‌الدراسة
‌بي ‌ ‌حيث ‌الجريمة، ‌من ‌الش ‌الحد ‌نظر ‌وجهة ‌بصفة‌نت ‌الموضوع ‌الوضعي‌في‌هذا ‌والقانون ‌الإسلامية ريعة

ينهما،‌ثم‌حد دت‌أهم‌أقسام‌الجرائم‌التي‌تتضح‌فيها‌الآثار،‌ممثلا‌عامة،‌مبرزا‌أوجه‌الاتفاق‌والااتلاف‌ب
‌إلى‌ما‌يلي‌:‌في‌هذا‌الفصل‌ى‌بنا‌البحثانته‌في‌كل‌قسم‌بجريمة‌معينة،‌‌ولقد

‌الذ رائع‌أصلا‌في‌الوقاية‌من‌الجريمة‌_‌1 ‌مبدأ‌سد  ‌منها،‌‌يعدُّ ‌للشريعة‌الإسلامية‌وذلك‌لماوالحد 
رام،‌ولذا‌نجدها‌وضعت‌حلولا‌جذرية‌تقي‌من‌القتل‌والزنا‌والسرقة‌والرشوة‌نظرة‌واقعية‌لأسباب‌الإج‌من

‌‌‌.‌في‌حفظ‌الن فس‌والمال‌والعقل‌والعرض‌اوغيرها.‌وهو‌ما‌لاحظناه‌في‌بيان‌أثر‌أحكامه
من‌عودة‌المجرم‌إلى‌ارتكاب‌جرمه،‌‌إجراءات‌قضائية‌وإدارية‌‌تحد ‌‌التدابير‌احترازية‌اتخذت‌_‌‌1

‌إجراءات‌تسلب‌‌الجاني‌حريته‌وتمنع‌عنه‌الوسائل‌التي‌ساعدته‌في‌ارتكاب‌الجريمة.‌‌وكانت‌في‌غالبها
فهو‌وسيلة‌‌دبير‌الاحترازي‌يظهر‌من‌الال‌تنفيذه‌على‌الجاني،بغة‌الوقائية‌للت ‌_‌إن‌إضفاء‌الص ‌‌3

‌.‌؛‌من‌وجهة‌نظر‌القانونإصلاح‌الجاني،‌ويُضمن‌بها‌وقاية‌المجتمع‌ق‌من‌الالهاعلاج‌يتحق ‌
بأحكام‌فقهية‌دقيقة‌ومنضبطة،‌‌؛من‌الجرائم‌ريعة‌الإسلامية‌في‌منهجها‌الذي‌يحدُّ‌تتميز‌الش ‌_‌4

‌إجرامية‌ ‌لتصرفات ‌قانونية ‌نصوص ‌على ‌تقتصر ‌التي ‌الاحترازية ‌التدابير ‌بخلاف ،‌ ‌الجرائم ‌جميع تشمل
‌معينة.‌
‌‌‌

‌
‌
‌



 

 
 

‌
‌‌
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‌‌‌‌الخاتمة:
‌بحث،‌ويليها‌بعض‌التوصيات‌والاقتراحات.وفيها‌أهم‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌في‌ال

 النتائج: 
‌الذرائع‌حج ‌ .1 ‌سد ‌شرعي ‌إن‌قاعدة ‌على‌الن صوصة ‌تستند‌في‌أصلها ‌وجل‌ة ‌المولى‌عز ‌شرعها ،

 .‌وحدودهور‌المنيع‌لمحارم‌اللهرع‌الواقي‌والس ‌الد ‌‌لتكون
‌الت ‌ .1 ‌الص ‌تمثل ‌الوضعي ‌القانون ‌في ‌ ‌الاحترازية ‌الجنادابير ‌للجزاء ‌الثانية ‌لذا‌ورة ‌العقوبة، ‌بعد ئي

‌أنها‌ ‌قرر ‌من ‌وهناك ،‌ ‌أمن ‌تدابير ‌عد ها ‌من ‌فمنهم ‌اصطلاحها، ‌في ‌القانون ‌شراح ااتلف
‌عقوبات‌تكميلية‌أو‌ااتيارية،‌أو‌تدابير‌وقائية.

اتفق‌فقهاء‌الفقه‌الإسلامي‌وفقهاء‌القانون‌الوضعي‌على‌عدم‌كفاية‌العقوبات‌في‌منع‌الجرائم،‌ .3
‌بأس ‌منها ‌الحد  ‌ضرورة ‌أن ‌وعلى ‌إلا ‌أارى، ‌في‌‌اليب ‌صريحا ‌موقفا ‌اتخذت ‌الإسلامية الشريعة

‌والعلاج ‌‌الوقاية ‌الجرائم ‌والإمن ‌العلاج ‌فكرة ‌على ‌القانون ‌اعتمد ‌بينما ‌تدابيره‌، ‌في صلاح
 الاحترازية،‌واعتبر‌الجريمة‌أمارة‌قانونية‌كاشفة‌عن‌اطورة‌الفاعل.

راجع‌في‌‌؛من‌الجريمة‌‌الاحترازية‌في‌الحد ‌دابيررائع‌والت ‌الذ ‌‌إن‌ااتلاف‌آثار‌كل‌من‌قاعدة‌سد ‌ .4
‌فالش ‌ا ‌منهما، ‌كل ‌مصادر ‌ااتلاف ‌إلى ‌متميزة‌لأساس ‌فهي ‌ولذا ‌الوحي، ‌عليها ‌نص  ريعة

 صف‌بالقصور.‌مول،‌أما‌القانون‌فهو‌من‌عند‌البشر‌،‌ويت ‌بالكمال‌والش ‌
الح‌التي‌رض،‌من‌أهم‌المصوعقل‌ومال‌وعإن‌المحافظة‌على‌الضروريات‌الخمس‌من‌نفس‌ودين‌ .5

ما‌جعل‌البلدان‌‌جميع‌الذرائع‌التي‌تعتبر‌اعتداء‌عليها،‌وهو‌،‌لذا‌فقد‌سد ‌جاء‌الإسلام‌لحفظها
‌أ ‌من ‌الزنا،الإسلامية ‌جريمة ‌وااصة ‌للجريمة، ‌ارتكابا ‌العالم ‌بلدان ‌التقنين‌‌قل ‌عدم ‌من بالرغم

 ريعة‌الإسلامية‌في‌معظم‌‌البلدان‌الإسلامية‌.الكامل‌للش ‌
وتشريع‌‌،تشديد‌عقوبة‌الحدود‌من‌الال‌في‌الش ريعة‌الإسلامية‌رائعالذ ‌‌سد ‌دة‌يظهر‌أثر‌قاع .5

 .‌‌للمجتمع‌ة‌للمجرم‌ورادع‌التعازير،‌فهي‌أحكام
هذيب‌سم‌بطابع‌الت ‌على‌الت دابير‌الاحترازية‌التي‌تت ‌‌؛تعتمد‌المعاملة‌الجنائية‌في‌القانون‌الوضعي .6

يترك‌‌قد‌حية‌والاجتماعية‌،‌وهو‌مافسية‌والص ‌الن ‌‌عايةدريب‌المهني،‌إضافة‌إلى‌الر ‌ثقيف‌والت ‌والت ‌
 ف‌به.‌دبير‌الاحترازي‌المكل ‌في‌الجاني‌أثرا‌إيجابيا‌بعد‌تنفيذه‌للت ‌
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سبل‌الجريمة،‌بهدف‌تحقيق‌العدالة‌والردع‌العام‌للمجتمع،‌‌يرتكز‌أثر‌قاعدة‌سد‌الذرائع‌على‌سد ‌ .2
 ‌جي‌للفرد‌نفسيا‌وسلوكيا.‌علابينما‌يرتكز‌أثر‌التدابير‌الاحترازية‌على‌الجانب‌ال

‌عليها‌الق .2 ،‌اصوصا‌في‌حدوث‌جرائم‌العود‌انون‌دورا‌تؤدي‌بعض‌التدابير‌الاحترازية‌التي‌نص 
يحقق‌‌االية‌من‌الألم‌الذي‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌القصيرة‌المدى،‌وذلك‌لأنها‌في‌الغالب

‌.‌‌للمجرم‌دعالر ‌
 التوصيات : 

‌اللد ‌‌ .1 ‌سلوك ‌ضبط ‌في ‌جوهري ‌دور ‌كافة‌ين ‌على ‌بناء ‌وهذا ‌المنحرف، ‌سلوكهم ‌وتقويم لأفراد
‌في ‌الشريعة، ‌اعتمدتها ‌التي ‌الإصلاحية ‌والاجتماعية‌المناهج ‌والأالاقية ينية ‌الد  ‌الن واحي ‌؛شتى 

بية‌ولتزام‌بتعاليم‌ديننا‌الحنيف‌في‌الاصادية‌والصحية،‌فوالسياسية‌والاقت ،‌وكذا‌الخوف‌عليمالت ‌‌التر 
شد د‌ني‌أ،‌ولهذا‌فإنويقيه‌ويبعده‌‌عن‌الجريمة‌؛ي‌الوازع‌الديني‌لدى‌المسلميقو ‌‌،من‌عقاب‌الآارة

 .‌عاة‌والأسر‌في‌هذا‌المجالدور‌الد ‌على‌‌ضرورة‌تفعيل‌
‌ال .1 ‌دراسة ‌إلى ‌الباحثين ‌نظر ‌بتوجيه ‌ل‌اتطبيقت ‌أوصي ‌سد ‌المعاصرة ‌من‌‌الذرائع‌قاعدة ‌الحد  في

‌،‌والتي‌تتسب ب‌فيها‌وازل‌الجنائيةلن ‌رعية‌لالش ‌‌حكامالأ‌كثير‌منالعرفة‌،‌وذلك‌من‌أجل‌مالجريمة
 ‌‌.‌المستجدات‌العيارات‌النارية‌في‌المناسبات،‌وغيرها‌من‌ير،‌وإطلاققوانين‌الس ‌

و‌إصدار‌تدابير‌احترازية‌جديدة‌تتماشى‌مع‌تطور‌المجتمع‌الذي‌‌القانون‌الجنائيوجوب‌مراجعة‌ .3
‌من‌ ‌جديدة ‌فليستيعرف‌أنواعا ‌أو‌المنع‌من‌الإقامة‌مثلا‌ذات‌الحري‌أساليب‌سلب‌الجرائم، ة
 تأثير‌في‌الجريمة‌الإلكترونية.

‌من‌ .4 ‌الحد  ‌في ‌الواردة ‌الإسلامية ‌الت شريعات ‌من ‌بالاستفادة ‌القانوني ‌المجال ‌في ‌الباحثين أوصي
،‌وهذا‌من‌أجل‌تهيئة‌المجتمع‌الجريمة،‌والحرص‌على‌تقنينها‌ونشر‌أفكارها‌في‌المؤتمرات‌والندوات

 .‌‌يا‌لتقبل‌أحكام‌الشرع‌في‌مجال‌الحدودنفسيا‌وتربو‌
كيز‌على‌نتائجها‌طبيقية‌لهذا‌الموضوع‌من‌إحصائيات‌وغيرها،‌والتر ‌راسة‌الت ‌أوصي‌بالاهتمام‌بالد ‌ .5

‌من‌انتشار‌الجريمة.‌‌الة‌تحد ‌لعمل‌برامج‌وقائية‌وقوانين‌فع ‌‌في‌الواقع
 

لاة‌،‌والص ‌صيره‌نعم‌المولى‌ونعم‌الن ‌ريم،‌إن ‌صا‌لوجهه‌الكوأن‌يجعله‌اال‌،ل‌هذا‌العملوالله‌أسأل‌أن‌يتقب ‌
‌.ومن‌سار‌على‌نهجه‌إلى‌يوم‌الدين‌؛وعلى‌آله‌وصحبه‌؛ددنا‌مم ‌لام‌على‌سي ‌والس ‌

والحمد‌لله‌رب‌العالمين



 

 

‌
 
 
 
 

 
 
 

 



 الفهارس العامة 
 

94 
 

 الفهارس العامة
 فهرس الآيات :أولا: 
رقم  السورة  الآية 

 الآية 
 الصفحة 

ُءَامَن وا ُ﴿ ِينَ ُٱلََّّ هَا يُّ
َ
أ ُُيَأ وا ْۗ ُوَٱسۡمَد  رۡناَ ُٱنظ  ُوَو ول وا  ُرَىعِنَا ول وا  ُعَق  لََ

لِِمُ 
َ
ىفرِيِنَُعَذَابٌُأ  ﴾١٠٤وَللِۡكَ

 23  407   البقرة

ىهُِ﴿ ُإبِرَۡ ُُۧوَإِذُۡيرَۡفَع  ُرَبَّناَُعَقَبَّلُۡمِنَّا ُُۖٓٱلۡۡيَۡتُِمِنَُُٱلقَۡوَاعِ َُم  وَإِسۡمَىدِيل 
نتَُ

َ
مِيعُ إنَِّكَُأ   ﴾١٢٧ٱلۡدَليِمُ ُٱلسَّ

 20  424 البقرة 

﴿ُ هَا يُّ
َ
أ يِنَُيَأ ُوَُُٱلََّّ مۡ ُرَزوَۡنَىك  ُمَا ُطَيلبَِىتِ ُمِن ُكُ  وا  وا ُءَامَن وا  ر  ُٱشۡك 

ونَُ عَدۡب    نت مُۡإيَِّاهُ  ُِإنُِك  ‌‌‌‌‌‌‌﴾١٧٢لِلَّّ
 24  442 البقرة 

﴿ُ ُفِِ مۡ ُُٱلۡقصَِاصُِوَلكَ  لِِ و 
 
أ ُيَأ ة  لۡبَىبُِحَيَوى

َ
مُُۡٱلۡۡ لدََلَّك 

و ‌   ﴾١٧٩نَُعَتَّق 
 24  440 البقرة

﴿ُِ مُب مُبيَۡنَك  ىلكَ  مۡوَ
َ
أ  ُ ل و ا ك 

ۡ
إلََُُِٱلۡبَىطِلُِوَلََُتأَ  ُ مُِوَت ۡ ل وا ُبهَِا ُٱلۡۡ كََّّ

ىلُِ مۡوَ
َ
ِنُۡأ فرَيِقٗاُمل  ُ ل وا ك 

ۡ
ُُِٱلنَّاسُِلَِِأ ثمُِۡب نت مُۡعَدۡلمَ ونَُُٱلِۡۡ

َ
 ‌﴾١٨٨وَأ

 23  422 البقرة 

هَاُ﴿ يُّ
َ
أ ِينَُيَأ ُ ءَامَن وُ ُٱلََّّ وا طِيد 

َ
أ  ُ َُا ُ ُٱللَّّ وا طِيد 

َ
ولَُوَأ لُُِِٱلرَّس  و 

 
مۡرُِوَأ

َ
ُٱلۡۡ

مُۡۖٓ   ﴾مِنك 

 32  30 النساء

مُۡشَنَُ﴿ ُعَدِۡ ل وا ُ ُ َُوَلََُيََۡرمَِنَّك  لََّ
َ
ُل أ ُلََىَٰ ُووَۡ ع  00  02 المائدة  ،[2: المائدة]‌﴾ان 

نَُّ﴿
َ
أءيِلَُل ُإسِۡرَ ُبنَِِ  ى ىلكَُِكَتَبنۡاَُلََىَٰ جۡلُِذَ

َ
اُُۥهُ مِنُۡأ مَنُقَتَلَُنَفۡسََۢ

فُِِ وُۡفسََادُ 
َ
ُأ رۡضُِبغَِيُِۡۡنَفۡسع

َ
نَّمَاُقَتَلَُُٱلۡۡ

َ
جََِيدٗاُوَمَنُُۡٱلنَّاسَُفكََأ

حۡياَهَا
َ
حۡيَاُُأ

َ
أ  ُ نَّمَا

َ
ل ُُٱلنَّاسَُفكََأ مُۡر س  وَلقََۡ ُجَا ءَعۡه   ُ ُُِنَاجََِيدٗا ُٱلۡۡيَلنَِىتُِب

ىلكَُِ مُبَدَۡ ُذَ ِنۡه  ُكَثيِٗۡاُمل ُإنَِّ رۡضُِفُُِِث مَّ
َ
سۡفِ ونَُُٱلۡۡ ‌‌‌‌﴾٣٢لمَ 

 22  22 المائدة 

ارقِ ُوَُ﴿ اروِةَُ وَُُٱلسَّ و ا ُفَُُٱلسَّ ِنَُُٱقۡطَد  ىلُٗمل بمَِاُكَسَبَاُنكََ َُۢ مَاُجَزَا ءَ يِۡ يَه 
َ
ل

ُِْۗ ُ وَُُٱللَّّ  ﴾٣٨عَزيِزٌُحَكِيمُ ُٱللَّّ

 24  22 المائدة 

﴿ُ هَا يُّ
َ
أ ِينَُيَأ ُُٱلََّّ ُإنَِّمَا نصَاب ُوَُُٱلمَۡيۡسُِ وَُُرُ ٱلَۡۡمُۡءَامَن و ا 

َ
زۡلَىمُ وَُُٱلۡۡ

َ
 32  00 المائدة ُٱلۡۡ
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ِنُۡعَمَلُِ ُمل يۡطَىنُِرجِۡس  ونَُُٱجۡتنَبِ وه ُفَُُٱلشَّ مُۡع فۡلحِ       ﴾٩٠لدََلَّك 
﴿ ُ بُّوا يِنَُوَلََُتسَ  ونَُمِنُد ونُُِٱلََّّ ُِيَۡ ع  ُ ُٱللَّّ بُّوا َُفيَسَ  عَۡ وََۢاُبغَِيُُِۡۡٱللَّّ

ُزَُ ىلكَِ ُكَذَ مُۡعِلۡم ٖۗ ه  رجِۡد  ُمَّ ُرَبلهِِم ُإلََِى ُث مَّ مۡ ُعَمَلهَ  ةع مَّ
 
ُأ ِ

ل ُلكِ  يَّنَّا
يَدۡمَل ونَُ  ُ مُبمَِاُكََن وا ‌﴾١٠٨فَي نبَلئِ ه 

 22  402 الأنعام 

﴿ ُ ُۖٓوَلََُعَقۡرَب وا نَِأ ىحِشَةُٗوسََا ءَُسَبيِلُُٗۥإنَِّهُ ُٱلزل  42  22 الإسراء  ‌﴾٣٢كََنَُفَ
﴿ُ هَا يُّ

َ
أ ِينَُيَأ ُءَُُٱلََّّ ى ُحَتََّّ مۡ ُب ي وتكِ  ُغَيَۡۡ ُب ي وتاً ل وا  ُتَۡ خ  ُلََ امَن وا 

مُۡ ُلدََلَّك  مۡ ُلَّك  ُخَيۡۡ  مۡ ىلكِ  ُذَ هۡلهَِا 
َ
ُأ أ ُلََىَٰ وا  ُوَت سَللمِ  وا  نسِ 

ۡ
تسَۡتَأ

ونَُ ر     ﴾٢٧تذََكَّ

 43  22 النور 

وجَُ﴿ ُف ر  ُوَيَحۡفَظۡنَ بصَۡىرهِنَِّ
َ
ُل ُمِنۡ ضۡنَ ُيَغۡض  ؤۡمِنَىتِ ُلللِمۡ  ُوَو ل نَّ ه 
ُٓۖ ُمَاُظَهَرَُمِنۡهَا ُإلََِّ نَّ بِۡ ينَُزيِنتَهَ  ‌  ﴾ُوَلََُي 

 47  24 النور 

ِنَُُٱلنَّبِلُِيَىنسَِا ءَُ﴿ ُمل حَ  
َ
ُكَأ َّ َّ ُإنُُِِٱلنلسَِا ءُِلسَۡتُ  فلََُتََۡضَدۡنَُُٱعَّقَيۡتُ 

ُِ ِيفَيَطۡمَعَُُٱلۡقَوۡلُِب دۡرُ ُۦفُِِولَۡبهُُِِٱلََّّ ُوَو لۡنَُووَۡلَُٗمَّ  ﴾٣٢وفٗامَرَض 
 43  22  الأحزاب

جَُ﴿ ُوَلََُعَبَََّجۡنَُعَبََُّ نَّ ىُُٱلۡجَىهِليَِّةُِوَورَۡنَُفُِِب ي وتكِ  ولَِى
 
 47  2 2  الأحزاب‌﴾٣٣ُٱلۡۡ

هَاُ﴿ يُّ
َ
أ ِينَُيَأ ب ي وتَُُٱلََّّ  ُ ل وا لََُتَۡ خ   ُ مُُۡٱلنَّبِلُِءَامَن وا نُي ؤۡذَنَُلكَ 

َ
إلََِّ ُأ

ُنَىظُِ ُغَيَۡۡ ُطَدَا ع ُإلََِى ىه     ﴾ُريِنَُإنِىَ

 43  32  الأحزاب

 
 ثانيا: فهرس الأحاديث

  
 الصفحة  الحديث 

 فِيهِمُ  سَرَقَ  وَإِذَا تَـركَُوهُ، الشَّريِفُ  فِيهِمُ  سَرَقَ  إِذَا أنَّـَهُمْ  قَـبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  أَهْلَكَ   إِنَّمَا»
 لقََطعَْتُ  سَرَقَتْ  مُحَمَّد   بنِْتَ  فاَطِمَةَ  أَنَّ  لَوْ  اللَّهِ  وَايْمُ  الْحَدَّ، عَلَيْهِ  أَقاَمُوا الضَّعِيفُ 

 «يَدَهَا

 37 

 يَـلْعَنُ  وكََيْفَ  اللَّهِ، رَسُولَ  ياَ: قِيلَ  «وَالِدَيْهِ  الرَّجُلُ  يَـلْعَنَ  أَنْ  الكَبَائرِِ  أَكْبَرِ  مِنْ  إِنَّ »
‌‌ ‌«أمَُّهُ  وَيَسُب   أبَاَهُ، فَـيَسُب   الرَّجُلِ، أبَاَ الرَّجُلُ   يَسُب   : »قاَلَ  وَالِدَيْهِ؟ الرَّجُلُ 

 22 
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 37  « لَأبََـرَّهُ  اللَّهِ  عَلَى أَقْسَمَ   لَوْ  مَنْ  اللَّهِ  عِبَادِ  مِنْ  إِنَّ »‌
 أَفَـرَأيَْتَ  اللَّهِ، رَسُولَ  ياَ: الأنَْصَارِ  مِنَ  رجَُل   فَـقَالَ  «النِّسَاءِ  عَلَى وَالد خُولَ  إِيَّاكُمْ »

 «المَوْتُ  الحَمْوُ : »قاَلَ  الحَمْوَ؟
 43 

،  تُـتَّخَذُ  الْخَمْرِ   عَنِ  سُئِلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ   24  «لَا : »فَـقَالَ  خَلاا
 إِلَى جُلُ الرَّ  يُـفْضِي وَلَا  الْمَرْأَةِ، عَوْرةَِ  إِلَى الْمَرْأَةُ  وَلَا  الرَّجُلِ،  عَوْرةَِ   إِلَى  الرَّجُلُ   يَـنْظرُُ   لَا   »

 «الْوَاحِدِ ‌الثّـَوْبِ  فِي الْمَرْأَةِ  إِلَى الْمَرْأَةُ ‌تُـفْضِي وَلَا  وَاحِد ، ثَـوْب   فِي الرَّجُلِ 
 47 

 24  «يَدُهُ  فَـتُـقْطَعُ  الحَبْلَ  وَيَسْرِقُ  يَدُهُ، فَـتُـقْطَعُ  البـَيْضَةَ   يَسْرِقُ  السَّارِقَ، اللَّهُ   لَعَنَ  »
 27  «وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي  عَلَى  اللهِ   لَعْنَةُ   »
 32 ‌  «شَيْء   لِقَاتِل    ليَْسَ  »
 32    «مِيرَاث   لِقَاتِل    ليَْسَ  »
فَهُ   شَهَرَ   مَنْ »  22  «هَدَر   فَدَمُهُ  وَضَعَهُ  ثمَُّ  سَيـْ
تُـلْهُ  يَـنْتَهِ   لَمْ   مَنْ  »  33  «فاَقـْ
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‌م.1224
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‌‌.م1262
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‌بن‌إسماعيل .14 ‌ممد ‌ط‌،، صحيح البخاريالبخاري، ‌العلماء، ‌من ‌مجموعة ‌دار‌1ت: ،
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تحقيق:‌عبد‌الله‌‌،التسهيل لعلوم التنزيلتفسير‌ابن‌جزي،‌ابن‌جزي،‌ممد‌بن‌أحمد،‌ .12
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،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌الفقه‌والقانون،‌الجنايات في الفقه الإسلاميحسن‌علي‌الشاذلي،‌ .14
‌،‌)د.ت(.1ر‌الكتاب‌الجامعي،‌طدا

،‌ديوان‌شرح قانون العقوبات الجزائري، )جرائم الأشخاص والأموال(حسين‌فريجة‌، .15
‌.م1‌،1222المطبوعات‌الجامعية،‌بن‌عكنون‌،‌الجزائر،‌ط



 قائمة المصادر والمراجع 
 

100 

،‌)د.‌ط(،‌شرح مختصر خليل للخرشيالخرشي،‌ممد‌بن‌عبد‌الله،‌ .15
‌.دار‌الفكر،‌بيروت،‌)د.‌ت(

،‌ت:يوسف‌الشيخ‌مختار الصحاحبو‌عبد‌الله‌‌ممد‌بن‌أبي‌بكر،‌الرازي،‌زين‌الدين‌‌أ .16
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31. ‌ ،‌ ‌وهبة ‌دمشقأصول الفقه الإسلاميالزحيلي، ‌الفكر، ‌دار ‌ط، ،12‌،
‌م.1212ه،1431

،‌دار‌الكتبي،‌البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،‌بدر‌الدين‌ممد‌بن‌عبد‌الله،‌ .31
‌م.1224ه،1‌،1414ط

زرو‌ .33
،‌1،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌شرح الحكم العطائيةق،‌أبي‌عباس‌،‌أحمد‌بن‌ممد،‌

‌‌م.1223
ط(،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌،‌،‌)د.‌دراسة علم الإجرام والعقاب كي‌ممد‌أبو‌عامر‌،‌ز‌ .34

‌م.1225مصر،‌
‌،‌‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌)د.ت(.1،‌ط،  أصول الفقهأبو‌زهرة،‌ممد .35
35. ‌ ‌ممد، ‌زهرة، ‌العربي،‌الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو ‌الفكر ‌دار ‌)د.ط(، ،

‌م.1222مطبعة‌المدني،‌مصر،‌
‌سهل .36 ‌أبي ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌ممد ‌، المبسوطالسراسي، ‌)د. ‌بيروت،‌، ‌المعرفة، ‌دار ط(،

‌م.1223ه،‌1414
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32. ‌ ‌الله، ‌عبد ‌المطبوعات‌شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان ‌ديوان ‌العام، ‌القسم ،
‌الجامعية،‌الجزائر.

32. ‌ ‌الوطنية‌النظرية العامة للتدابير الاحترازيةسليمان‌عبد‌الله، ‌المؤسسة ‌مقارنة، ‌دراسة ،
‌‌للكتاب‌،‌الجزائر.

،‌1ن‌،‌ط،،‌منشورات‌الحلي‌،‌بيروت‌لبنا‌م الإجرام والجزاءعلسليمان‌عبد‌المنعم‌،‌ .42
‌م.‌1225

،‌تحقيق‌مشهور‌الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،‌إبراهيم‌بن‌موسى‌بن‌ممد،‌ .41
‌م.1226ه،‌1‌،1416بن‌حسن‌آل‌سلمان،‌دار‌ابن‌عفان،‌ط

دار‌‌،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني،‌شمس‌الدين‌ممد‌بن‌أحمد،‌ .41
‌م.1224ه،‌1‌،1415الكتب‌العلمية،‌ط

التعويض  عن جرائم السب والقذف وجرائم النشر في ضوء  شريف‌الطباخ‌المحامي، .43
‌م.1،1226دار‌الفكر‌الجامعي،‌الاسكندرية،‌ط‌،القضاء والفقه

ناية،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌،‌ت:‌أحمد‌عزو‌عإرشاد الفحولالشوكاني،‌ممد‌بن‌علي،‌ .44
‌ه.1412

‌م.‌1225،‌دار‌هومة،‌الجزائر،)د.ط(،‌مبادئ القانون الجزائي العامسين،‌بن‌شيخ‌لح .45
صلى‌الله‌‌نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صالح‌بن‌عبد‌الله‌بن‌حميد، .45

‌،‌)د.ت(.‌4دار‌الوسيلة‌،‌جدة،‌ط‌عليه‌وسلم،
بة‌،‌شركة‌مكت1،‌طرد المحتار على الدر المختارابن‌عابدين،‌ممد‌أمين‌بن‌عمر،‌ .46

‌.‌م1255ه،‌1325ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي‌وأولاد،‌مصر،‌
42. ‌ ‌ ‌الطاهر، ‌بن ‌ممد ‌عاشور، ‌‌،التحرير والتنويرابن ‌للنشر،‌‌)د.ط(، ‌التونسية الدار

‌.م1224تونس،‌
42. ‌ ‌النهضة،‌‌1والتصحيح‌لمشكلات‌التنقيح‌،‌ط‌حاشية التوضيحابن‌عاشور، ،‌مطبعة

‌ه.‌1341تونس،‌
52. ‌ ‌الطاهر، ‌ممد ‌عاشور، ‌بن‌مقاصد الشريعة الإسلاميةابن ‌الحبيب ‌ممد ‌تحقيق ،

‌م.1224ه،1415اواجة،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية‌،قطر،
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،مؤسسة‌الريان‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌‌تيسير أصول الفقه،‌عبد‌الله‌بن‌يوسف‌الجديع .51
‌.1،‌بيروت،‌لبنان،‌ط

،‌1وث‌وتقنية‌المعلومات،‌ط،‌تحقيق:‌مركز‌البحالمصنفعبد‌الرزاق‌بن‌همام‌الصنعاني،‌ .51
‌م.1213ه،‌1436دار‌التأصيل،‌

53. ‌ ،‌ ‌فوزية ‌الستار ‌بيروت،‌5،ط‌مبادئ الإجرام والعقابعبد ‌العربية، ‌النهضة ‌دار ،
‌م.1225

،‌)د.ط(،‌دار‌مقارنا بالقانون الوضعي‌التشريع الجنائي الإسلاميعبد‌القادر‌عودة،‌ .54
‌.الكتاب‌العربي،‌بيروت‌،)د.ت(

‌عبد .55 ‌الدين ‌عز ‌‌العز، ‌السلام، ‌عبد ‌بن قواعد الأحكام في العزيز
‌.‌م1221ه،‌1414،‌‌مكتبة‌الكليات‌الأزهرية،‌‌القاهرة،‌)د.‌ط(،‌‌،‌مصالح الأنام

‌سالم، .55 ‌ممد ‌بن ‌المنورة،‌‌الرشوة، عطية ‌بالمدينة ‌الإسلامية الجامعة
 .ه11‌،1422ط

تداء شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في جرائم الاععمر‌الفاروق‌الحسيني،‌ .56
‌.م1222)د.ط(،‌،‌على المصلحة العامة

52. ‌ ‌القزويني‌الرازي، ‌أحمد‌بن‌فارس‌بن‌زكريا ‌عبد‌معجم مقاييس اللغةابن‌فارس، ،‌ت:
‌م.1262ه،‌1322السلام‌ممد‌هارون،‌دار‌الفكر،‌

52. ‌ ‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌أساسيات علم الإجرام والعقابفتوح‌عبد‌الله‌الشاذلي، ،
‌م.2‌‌،1222ط

،شرح قانون 2الموسوعة الجنائية الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميدي‌الزعبي،‌فخري‌عبد‌ .52
‌،‌عمان،‌1ط العقوبات القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على الأشخاص، ‌الثقافة ‌دار ،

‌‌م.1222ه،1432الأردن،‌

شرح قانون ‌،2الموسوعة الجنائية  ،فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي،‌االد‌حميدي‌الزعبي .51
‌عمان،‌1ط‌،اص ، الجرائم الواقعة على الأموالالعقوبات القسم الخ ،‌ ‌الثقافة ‌دار ،

‌‌م.1222ه،1432الأردن،‌
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،‌ت:‌علي‌ممد‌عوض،‌دار‌التهذيب في فقه الشافعيالفراء،‌الحسين‌بن‌مسعود،‌‌ .51
‌م.1226ه،‌1412،)د.ب(،‌‌1الكتب‌العلمية،‌ط

‌)د.ت(.‌،‌)د.ط(،، الصحاح في اللغةالفرابي،‌أبو‌نصر‌إسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري .53
54. ‌ ‌إدريس، ‌بن ‌أحمد ‌الدين ‌شهاب ،عالم‌أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي،

‌الكتب،)د.ط(،)د.ت(.
،‌تحقيق‌أحمد‌الجامع لأحكام القرءان ،القرطبي،‌أبو‌عبد‌الله‌ممد‌بن‌أحمد‌الأنصاري‌ .55

 م.1254ه،‌1‌‌،1324البردوي،‌إبراهيم‌طفيش،‌دار‌الكتب‌المصرية‌،‌القاهرة،‌ط
،‌تحقيق‌إعلام الموقعين عن رب العالمين،‌أبو‌عبد‌الله‌ممد‌بن‌أبي‌بكر،‌ابن‌القيم .55

‌م.1221ه،1‌،1411ممد‌عبد‌السلام‌إبراهيم،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،ط
56. ‌ ‌بكر، ‌أبي ‌بن ‌،ممد ‌الجوزية ‌القيم ‌الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن

‌،)د.ط(،مكتبة‌دار‌البيان،‌)د.ت(.
‌الدي .52 ‌علاء ‌دار‌الكاساني، ‌الشرائع، ‌ترتيب ‌في ‌الصنائع ‌بدائع ‌مسعود، ‌بن ‌بكر ‌أبو ن

‌م.‌1225ه،‌1‌،1425الكتب‌العلمية،‌ط
،تحقيق‌:‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌دار‌إحياء‌‌سنن ابن ماجهابن‌ماجة،‌ممد‌بن‌يزيد‌القزويني،‌ .52

‌الكتب‌العربية،‌)د.ط(،‌)د.ت(.
‌‌،مالك .62 ‌الأصبحي، ‌عامر ‌بن ‌مالك ‌بن ‌أنس ‌طالمدونةبن ،1‌ ‌دار ‌العلمية،‌، الكتب

‌م.‌1224ه،‌1415
61. ‌ ‌أنس، ‌بن ‌بيروت،‌الموطأمالك ‌العربي، ‌التراث ‌إحياء ‌دار ‌الباقي، ‌عبد ‌فؤاد ‌تحقيق: ،

‌م.1225ه،1425لبنان،‌
61. ‌ ‌الحسن، ‌أبو ‌ممد، ‌بن ‌علي ‌الحديث،‌الأحكام السلطانيةالماوردي، ‌دار ‌)د.ط(، ،

‌القاهرة،‌)د.‌ت(.‌
63. ‌ ‌ ‌الكتاب‌الجديد‌المتحدة،‌‌3،‌طنائيةعلم الإجرام والسياسة الجممد‌الرازقي، ‌دار ،

‌م.‌1224بنغازي،‌ليبيا،‌
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64. ‌ ‌بوساق، ‌المدني ‌بن اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة ممد
‌ط‌والشريعة الإسلامية ،1‌ ‌ ‌الرياض، ،‌ ‌الأمنية ‌للعلوم ‌العربية ‌نايف ‌أكادمية ه،‌1413،

‌م.1221
65. ‌ ،دار‌1ط،ة في منع الجريمةآثار تطبيق الشريعة الإسلاميممد‌بن‌عبد‌الله‌الزاحم،

‌م.1221ه،‌1411المنار،‌القاهرة،‌‌
‌،‌)د.ط(،‌دار‌التراث،‌)د.ت(.‌المدخل ممد‌بن‌ممد‌العبدري‌‌الفاسي‌، .65
66. ‌ ‌عثمان، ‌حامد ‌الزاحم‌،1،ط‌القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليينممد دار

‌للنشر‌والتوزيع‌،الرياض.
،‌)د.ط(،‌القاهرة‌‌بة والتدابير الاحترازيةالنظرية العامة للعقو ممد‌عبد‌اللطيف‌فرج،‌ .62

‌م.‌1211،‌
62. ‌ ‌شبير، ‌عثمان ‌دار‌القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةممد ،

‌ه.1‌،1412النفائس،الأردن،ط
‌1،‌‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌طالتعريفات الفقهيةممد‌عميم‌الإحسان‌المجددي‌البركتي‌،‌ .22

‌م.1223ه‌،‌‌1414،
‌مم .21 ‌ممد ‌القاضي، ‌مصباح التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية د

‌م.‌1222،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌والشرعية
21. ،‌ ‌عوض ‌الدين ‌ميي ‌الأمنية،‌السياسة الجنائية ممد ‌للعلوم ‌العربية ‌نايف ‌أكادمية ،

‌.‌ه1412
23. ‌ ،‌ ‌حسني ‌ ‌نجيب ‌طشرح قانون العقوباتممود ‌العربي5، ‌النهضة ‌دار ‌القاهرة،‌، ة،

‌م.‌‌1223
24. ‌ ‌البرهاني، ‌هاشم ‌دمشق،‌1،طسد الذريعة في الشريعة الإسلاميةممد ‌الفكر، ‌دار ،

‌ه.1425
25. ‌ ‌إبراهيم، دراسة‌‌النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية،مدحت‌ممد‌عبد‌العزيز

‌م.‌1226،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌1مقارنة،‌ط
‌‌‌.منظمة‌المؤتمر‌الإسلامي،‌جدة، مجمع الفقه الإسلامي مجلة مجموعة‌من‌المؤلفين، .25
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،‌ت:‌ممد‌صحيح مسلمأبو‌الحسين‌مسلم‌بن‌الحجاج‌القشيري‌النيسابوري،‌مسلم‌،‌ .26
‌فؤاد‌عبد‌الباقي،‌)د.‌ط(،‌دار‌إحياء‌الكتب‌العربية،‌القاهرة،‌)د.‌ت(.

‌ياض‌.مكتبة‌الرشد،‌الر‌‌الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين،مصلح‌النجار،‌ .22
،‌منشورات‌الهيئة‌، عالم المخدرات والجريمة بين الوقاية والعلاج معمر‌نواف‌الهوارنة .22

‌م.1212العامة‌السورية‌‌للكتاب،‌دمشق،‌
‌م .22 ‌رحماني، ‌داعلم الإجرام والسياسة الجنائيةنصور ‌ ‌)د.ط(، ‌عنابة،‌‌، ‌العلوم، ر

‌م1225ه،‌1416
،‌3،‌طلسان العربالدين‌،‌‌ابن‌منظور،‌ممد‌بن‌مكرم‌بن‌علي،‌أبو‌الفضل،‌جمال .21

‌ه.1414دار‌صادر،‌بيروت،‌
21. ‌ ‌بركاني، ‌العيد ‌ممد ‌نائل ‌أصولية‌‌نظرية الوسائل في الشريعة الاسلاميةأم ‌دراسة ،

‌م.‌1222-هـ‌1‌1432مقاصدية،‌دار‌ابن‌حزم‌،ط
،)د.ط(،‌دار‌البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌ممد،‌ .23

‌سلامي،‌)د.ت(.الكتاب‌الإ
‌،‌)د.ط(،‌)د.ت(.الصحاح في اللغة والعلومنديم‌مرعشلي،‌أسامة‌مرعشلي،‌ .24
25. ‌ ‌أحمد‌بن‌شعيب‌بن‌علي‌الخرساني، ‌عبد‌السنن الصغرى للنسائيالنسائي، ‌تحقيق: ،

‌م.‌‌1225ه،‌1‌،1425الفتاح‌أبو‌غدة،‌مكتب‌المطبوعات‌الإسلامية،‌حلب،‌ط
25. ‌ ‌مينا، ‌فرج ‌الجامعية،‌‌م والعقاب،الموجز في علمي الإجرانظير ‌المطبوعات ديوان

‌م.1‌،1223الجزائر،‌ط
26. ‌ ‌الله، ‌عبد ‌بن ‌طالكافي في فقه أهل المدينةيوسف ‌الحديثة،‌1، ‌الرياض ‌مكتبة ،

‌م.1222ه،1422السعودية،‌
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  الأطروحات والمذكرات الأكادمية:
1. ‌ ‌الرعوجي ‌حمد ‌بن ‌صالح ‌بن شريعة في ال ، التدابير الواقية من جريمة الرشوةإبراهيم

،‌رسالة‌ماجستر،‌تخصص‌التشريع‌الجنائي‌الإسلامي،‌إشراف:‌علي‌بن‌فايز‌الجحني،‌الإسلامية
‌م.‌1223ه،‌1414أكادمية‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌

1. ‌ ‌الله ‌عبد ‌بن ‌ممد ‌بن ‌إبراهيم رسالة‌،‌في الوقاية من الجريمةدوره سد الذرائع و السعدان،
ه،‌1431،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌الرياض،‌ماجستر،‌إشراف:‌ممد‌المدني‌بوساق

‌‌‌.م1212
‌إ .3 ‌سياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الخطاببراهيم‌عبد‌الله‌بن‌عمار،‌

،إشراف‌:‌حسن‌عبد‌الغني‌أبو‌غدة،‌‌تخصص‌:‌السياسة‌الجنائية،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌
‌م.‌1225ه،‌1415الأمنية،

4. ‌ ‌بن ‌االد ‌ ‌الشافي، ‌الله دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء عبد
‌السياسة‌الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية،  ‌تخصص ‌ماجستر، رسالة

‌للعلوم‌ ‌العربية ‌نايف ‌جامعة ‌العليا، ‌الدراسات ‌كلية ‌الله، ‌عبد ‌:ممد ‌المشرف الجنائية،
‌ه.1415ه،1414الأمنية،

‌،‌رسالةتدابير الأمن في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائريريد‌،‌راهم‌ف .5
إشراف:‌بوقرة‌علي،كلية‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌‌جامعة‌‌ماجستر،‌تخصص:‌القانون‌الجنائي،

‌م.‌1225م/1225باجي‌مختار،‌عنابة،‌‌
،‌رسالة‌ماجستر،‌إشراف:‌فضل‌‌التدابير الواقية من القتل في الإسلامعثمان‌أحمد‌دوكلي،‌ .5

إلهي‌بن‌شيخ،‌كلية‌الدعوة‌والإعلام،‌جامعة‌الإمام‌ممد‌بن‌سعود،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌
 م.‌1221ه،‌1411

،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌التشريع‌الجنائي‌السياسة الجزائية لمكافحة الجريمةسعداوي‌ممد‌صغير،‌ .6
‌1222مد،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد،‌تلمسان،‌‌الدولي‌والشريعة‌الإسلامية،‌إشراف:‌رمضان‌م

‌.م1212/
‌،‌رسالة‌ماجستر‌،‌تخصص‌الفقه‌وأصوله،‌سد الذرائع في جرائم القتلماجد‌سالم‌الدراوشه،‌ .2

‌م.1222،‌دار‌الثقافة،‌عمان‌،‌1ط



 قائمة المصادر والمراجع 
 

107 

2. ‌ ‌ممودي، ‌الهدى ‌ماجستر،‌التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الإجراميةنور ‌رسالة ،
‌ا ‌علم ‌والعلوم‌تخصص ‌الحقوق ‌كلية ‌الواسعة، ‌صالحي ‌زرارة ‌إشراف: ‌العقاب، ‌وعلم لإجرام

‌م.1211م/1212السياسية،‌جامعة‌الحاج‌لخضر‌باتنة،
 المجلات والدوريات:

1. ‌ ‌سليمان، ‌علي ،‌قاعدة سد الذرائع وأثرها في منع وقوع الزنا وتطبيقاتها المعاصرةاالد
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 الملخص :
‌الت دابير‌وكذا‌الإجرامية،‌الظ اهرة‌منع‌في‌الذرائع‌سد ‌‌قاعدة‌أثر‌إبراز‌إلى‌الد راسة‌هذه‌تهدف‌‌
‌العرض‌وجرائم‌النفس‌جرائم‌من‌الوقاية‌عن‌نماذج‌بيان‌‌مع‌عامة،‌بصفة‌الجرائم‌من‌الحد ‌‌في‌زيةالاحترا
‌‌الذرائع‌سد‌قاعدة‌مفهوم‌إلى‌تطرقت‌ثم‌العنوان،‌مصطلحات‌الد راسة‌مستهل‌في‌فبينت‌المال،‌وجرائم

‌ومشروعيتها ‌،‌وأنواعها‌هاواصائص‌الوضعي‌الت شريع‌في‌الاحترازية‌الت دابير‌مفهوم‌تناولت‌كما.
‌.‌القانونية‌و‌الشرعية‌بالنصوص‌مستشهدا
‌والتدابير‌الذرائع‌سد‌قاعدتي‌آثار‌بين‌المقارنة‌حصيلة‌هو‌البحث،‌لها‌الص‌التي‌النتائج‌أهم‌ومن
‌.الجريمة‌قمع‌في‌وتميزها‌الشريعة‌سبق‌وجه‌وبيان‌بينهما،‌التطبيق‌في‌المقاربة‌ووجه‌الاحترازية،

‌
 Summary: ‌ 

 The aim of this study is to highlight the impact of  blocking pretexts rule  in 

preventing the criminal phenomenon, as well as precautionary measures in 

reducing crime in general, with examples on the prevention of self-crimes, supply 

crimes and money crimes.So at the beginning of the study, I outlined the terms of 

the title, and then I touched on the concept and legitimacy of this rule; It also 

examined the concept, characteristics and types of precautionary measures in 

constructive legislation;Citing religious and legal texts. 

One of the most important findings of the research was the outcome of a 

comparison between the effects of the blocking pretexts rule  and precautionary 

measures rule, the approach to their application, and the demonstration of the 

precedent and distinction of sharia law in the suppression of crime. 
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